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)دور دیوان الرقابة المالیة أنموذجا( نحو صیاغة فكر وطني مناھض للفساد 

علاء حسین مطلق التمیمي. د

جامعة جیھان -قسم القانون

:المستخلص

أصبح جلیا أن عملیات بناء النزاھة والشفافیة ومناھضة الفساد ینبغي أن تتصدر أولویات الجھود الإصلاحیة اللازمة 
یة الاقتصادیة وتحقیق استدامتھا وان تعمیم مبدأ الشفافیة على كافة الأنشطة والبرامج والمشروعات لتفعیل التنم

.أنواع الفسادكافةالاستثماریة بات أمرا ھاما في العراق لجعلھ خالیا من

إلى فساد في تكمن مشكلة البحث في استمرار انتشار استغلال السلطة العامة للاستفادة الشخصیة الأمر الذي قد یؤدي
أھمیة البحث في توعیة وتأتيالمجتمع المدني وبالتالي تقویض أركان الدولة المدنیة التي یصبو إلیھا المجتمع العراقي، 

المجتمع المدني في العراق بأھمیة  الشفافیة كأداة من أدوات الوقایة من الفساد، وتسلیط الضوء على تجارب دول 
.حة الفساد وعملت على تنفیذه من خلال العدید من الأدوات استطاعت بناء فكر وطني في مكاف

أنواع الفساد ، كافةیھدف البحث إلى توضیح مدى أھمیة الأنشطة والبرامج التي من شأنھا جعل العراق خالیا منكما و
وقد . أفرادودور دیوان الرقابة المالیة في دعم الشفافیة بالتعاون مع كافة القوى الفاعلة بالمجتمع من مؤسسات و

خلص البحث إلى بعض النتائج والتوصیات المتعلقة بتفعیل الأنشطة والبرامج التي من شأنھا جعل العراق خالیا من 
.الفساد
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المقدمة

أصبح جلیا أن عملیات بناء النزاھة والشفافیة ومناھضة الفساد ینبغي أن تتصدر أولویات الجھود الإصلاحیة اللازمة 
قتصادیة وتحقیق استدامتھا وان تعمیم مبدأ الشفافیة على كافة الأنشطة والبرامج والمشروعات لتفعیل التنمیة الا

الدول المتقدمة بعضھ تأنواع الفساد، وفي ضوء ما شھدكافةالاستثماریة بات أمرا ھاما في العراق لجعلھ خالیا من
ین لھذه الدول الخطورة التي یمثلھا غیاب والنامیة من مبادرات ناجحة تصدت لظواھر الانحراف والفساد بعد ما تب

الشفافیة وتفشي الفساد الإداري والمالي بالنسبة لمقدرات المجتمع وأھدافھ التنمویة وتسبب الفساد في تقویض مقدرات 
.العدید من الدول في شتى أنحاء العالم على مر العصور

تلف المستویات الحكومیة، ومن قبل المنظمات الإقلیمیة وقد حظي موضوع الفساد في السنوات الأخیرة باھتمام كبیر من مخ
والدولیة، والباحثین والمھتمین، على اعتبار أن الفساد كان دائماً یمثل أحد أھم العوامل التي تعیق التنمیة والاستثمار، ویذھب

.)1(لشرق الأوسط وشمال أفریقیاالبعض بالقول إلى أن الفساد أصبح أداة من أدوات الحكم والإدارة في العدید من دول منطقة ا
كماینطوي على مجموعھ واسعة من الجرائمھو والفساد تعبیر عن الضعف في المؤسسات وافتقار المعاییر الأخلاقیة و

.ویمكن أن یكون الفساد في القطاع العام أو الخاص 

:مشكلة البحث : أولا

امة للاستفادة الشخصیة الأمر الذي قد یؤدي إلى فساد في تكمن مشكلة البحث في استمرار انتشار استغلال السلطة الع
محلیةمسألةالفسادیعدلم"المجتمع المدني وبالتالي تقویض أركان الدولة المدنیة التي یصبو إلیھا المجتمع العراقي، 

لمنعھاليالدوالتعاونجاعلةوالاقتصادیات،المجتمعاتجمیععلىوتؤثرالقومیةالحدودتتخطّىظاھرةوإنما
یواجھفرديحاجزكأكبرالفسادحددنالقد".الفسادلمكافحةالمتحدةالأمممیثاق."لازماًأمراًعلیھاوالسیطرة

.الدوليالبنك."والاجتماعیةالاقتصادیةالتنمیة

ما یقلق مجتمعنا الیوم ویشغل بال الكثیرین منا لیس فقط القدر القائم من الفساد في تعاملاتنا الیو
حجم ھذه الظاھرة وتشابك حلقاتھا، وترابط آلیاتھا، واتساع دائرة انتشارھا بصورة غیر معھودة ، وھو ما یعیق مسیرة 

ومبرمج حتى صار أسلوباً وطریقةً 
.وأشكالھ، وھنا تكون المشكلة والكارثة

:أھمیة البحث: ثانیا

تكمن أھمیة البحث في توعیة المجتمع المدني في العراق بأھمیة  الشفافیة  كأداة من أدوات الوقایة من الفساد، 
استطاعت بناء فكر وطني في مكافحة الفساد وعملت على تنفیذه من خلال العدید من وتسلیط الضوء على تجارب دول

.الأدوات 

_________________________________

447م،ص2009،القاھرة)اعمال المؤتمرات(مكافحة اعمال الرشوة،المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة،: عادل عبدالعزیز السن.د: انظر) 1(
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:لبحث ھدف ا: ثالثا

أنواع الفساد ، ودور كافةیھدف البحث إلى توضیح مدى أھمیة الأنشطة والبرامج التي من شأنھا جعل العراق خالیا من
وقد خلص . دیوان الرقابة المالیة في دعم الشفافیة بالتعاون مع كافة القوى الفاعلة بالمجتمع من مؤسسات وأفراد 

لقة بتفعیل الأنشطة والبرامج التي من شأنھا جعل العراق خالیا من الفساد البحث إلى بعض النتائج والتوصیات المتع
.وتوضیح دور دیوان الرقابة المالیة في دعم الشفافیة بالتعاون مع كافة القوى الفاعلة في المجتمع المدني 

: تساؤلات البحث : رابعا

ر وطني داعم للشفافیة ومناھض للفساد بین كیفیة صیاغة فك: الأتيالأساسيیمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤل
؟ ویتحقق ذلك من خلال عدة أسئلة فرعیة ) دور دیوان الرقابة المالیة أنموذجا(قطاعات الدولة المختلفة في العراق 

-:والمتمثلة بالفرضیات الفرعیة المشتقة من الفرضیة الأساسیة، وھي 

1-
.وانعكاسھا على المجتمع العراق؟

.ما المقصود بالشفافیة؟ ودورھا في مكافحة الفساد؟-2
.؟لذلكإستراتیجیةوكیف یمكن وضعدعم الشفافیة والتصدي للفساد؟ یمكنكیف-3
.والتصدي للفساد؟من التجارب الدولیة لتعزیز الشفافیةالاستفادةكیف نستفید-4
ما ھو دور دیوان الرقابة المالیة ومساھمتھ في دعم الشفافیة ؟ -5

:خطة البحث: خامسا

بناءً على ما تقدم فإن موضوع ھذا البحث ھو محاولة الإجابة عن التساؤلات التي تثور حول صیاغة فكر وطني داعم 
، فقد أثرنا أن )دور دیوان الرقابة المالیة أنموذجا(راق للشفافیة ومناھض للفساد بین قطاعات الدولة المختلفة في الع

:نبحثھا في ثلاثة مباحث، وعلى النحو الآتي

. الفساد وآلیات التصدي لھ: المبحث الأول

. تطبیقات لتعزیز الشفافیة والتصدي للفساد ودور دیوان الرقابة المالیة: المبحث الثاني

.النتائج والتوصیاتوأخیراً 
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لھالتصديوآلیاتالفساد:الأولبحثالم
مختلفةعواملفیھاتتداخلواسعةإبعاداًتأخذعمیقةجذورذاتالانتشارشدیدةعالمیةظاھرةالفسادظاھرةتعتبر

الأخیرةالآونةفيالفسادظاھرةحظیتإذ.آخرإلىمجتمعمنشمولیتھادرجةوتختلفبینھا،التمییزیصعب
وفقاًتعریفھتمكذلكوالاجتماع،السیاسةوعلموالقانونكالاقتصادالاختصاصاتمختلففيالباحثینباھتمام
مسألةالفسادیعدلم".منھاسیاسينظامأومجتمعیخلویكادلاظاھرةأضحتحتىالعالمیةالمنظماتلبعض
الدوليالتعاونجاعلةدیات،والاقتصاالمجتمعاتجمیععلىوتؤثرالقومیةالحدودتتخطّىظاھرةوإنمامحلیة
الاقتصادیةالتنمیةیواجھفرديحاجزكأكبرالفسادحددنالقد".)1(."لازماًأمراًعلیھاوالسیطرةلمنعھا

طویللزمنالفسادثقافةقوضت")2(."الفقرفخفيالناسملایینالفسادیوقع"الدوليالبنك."والاجتماعیة
)3(."العالمحولالثقةوانعدامالإجراموولّدتد،الجیّوالحكمالاقتصادیةالتنمیة

فیھنبحث:الثانيوالمطلب.الفسادظاھرةفیھنبحث:الأولالمطلبمطلبین؛إلىالمبحثھذاسنقسمعلیھ
، صیاغة فكر وطني داعم للشفافیة ومناھض للفساد بین قطاعات الدولةنبحث فیھ آلیات: والمطلب الثالث.الشفافیة

:الآتينحوالوعلى

الفسادظاھرة:الأولالمطلب

خطراًتقللاوالتيالآن،حتىعلیھاخطراًالأشدوھيالمجتمعات،بھاابتلیتالتيالدنیاآفاتمنآفةالفسادیعد
.عنھالناجمةالأخطارنتیجةوالسیاسيالإعلاميالاھتماممنواسعةمساحةأخذفھووبالتاليالجدید،الإرھابعن
أصدرحیثالآن،ولحدم2003عاممنذشھدھاالتيالسیاسیةالتغییراتبعدالفسادظاھرةاستفحلتالعراقوفي

والمتعلق،)4(م2004لسنة)55(رقمالأمرفكانالفسادظاھرةلاحتواءأوامرعدةالائتلافلسلطةالتنفیذيالمدیر
مؤسساتجمیعفيوالإداريالماليالفسادتحالامتابعةصلاحیاتوتفویضھاالنزاھةمفوضیةعملبتنظیم
كذلك،)5(المسائلبعضلحكمم1969لسنة)111(رقمالعراقيالعقوباتقانونإلىالقانونھذاأحالكماالدولة،

الأمرومثلھالسابقالأمرمقصودنفسفيمضمونھیصبحیث،)6(المالیةللرقابةم2004لسنة)77(الأمرصدر
.عملیاًوالثانيالأولللأمرتعزیزاًالإجراءاتفيالشفافیةبمسائلوالمتعلق،)7(م2004لسنة)59(

بدوننظریةوسائلمجردتمثلالأوامرتلكلانذلكالفسادظاھرةمنالحدفينسبیاًتأثیراًالأوامرلتلككانوقد
فیھنبحث:الأولالفرعفروع؛ةثلاثخلالمنالفسادظاھرةسنبحثعلیھ.التنفیذموضعیضعھاحكوميتدخل

نبحث:الثالثوالفرع.انتشارهوإمكانیةوآلیاتھالفسادأشكالفیھنبحث:الثانيوالفرع.ومظاھرهالفسادمفھوم
:الآتيالنحووعلىوآثاره،الفسادأسبابفیھ

_________________________________

میثاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد) 1(
منظمة الشفافیة الدولیة) 2(
الرئیس جورج دبلیو بوش ) 3(
م31/12/2004الصادرة بتاریخ 3981منشور في الجریدة الرسمیة لوقائع العراقیة العدد ) 4(
الى اسبابھ واثاره وعلاجھ بحث مقدم ) تقصید الوظائف العامة(اسماعیل البدیري الفساد الاداري والاقتصادي .محمد العبادي ود. د:انظر) 5(

6-4م،ص10/5/2008المؤتمر القانوني في كلیة القانون جامعة كربلاء بتاریخ 
م13/4/2004الصادرة بتاریخ 3983منشور في الجریدة الرسمیة لوقائع العراقیة العدد ) 6(
م1/1/2004منشور في الجریدة الرسمیة الوقائع العراقیة بتاریخ ) 7(
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ومظاھرهالفسادمفھوم:الأولالفرع

:)1(الفسادمفھوم:ولاًأ
من العدیدفيكذلكوذكروالاقتصادوالسیاسةالقانونفيوالكتابالباحثینمنالعدیدتناولھمصطلحالفساد

فساد، أنواع تشمل و.في أختلف وقد من الناس القرآنیة ل ا
مبالغ تبادلأيالبسیط،والفسادالقومیة،الحكوماتمستویاتأعلىعلىتشرینالذيالنطاقالواسعالفساد

اكز أصحابجانبمنمحدودةأفضلیاتمنحأوالمالمنجداً لمر نظر بصرف و.ا فساد، نطاق عن ال ل فأن ا
لفقر، تفاقم منوتزیدالمدنيالمجتمعتطورتقوّضالممارساتھذهجمیع مسؤولون ماعند الأخص على ا ل ا
.أفضللحیاةالناسطموحاتلتمویلتُستخدمسوفكانتالتيالعامةالموارداستخدامأوإدارة

قاربةمفرداتالإسلامي لمعانيعلىتدلمت لفسادا ،)السحت(ا
اطل، الأموال أكلأنواعأشدبھایرادةوالثانیالثانیة،معنىتعنيفالأولى،)الرشوة(ومفردة إلى مال دفع بالب

رشوة، آخذ والمرتشيالرشوة،مقدمالراشيالثلاثة؛أركانھافیھاالتحریمشملوقد.الحقعنإحالتھبقصدالغیر ل ا
".والرائشوالمرتشيالراشيااللهلعن")ص(الرسوللقول.والمرتشيالراشيبینالوسیطوالرائش

وأصبحالفساد،لمكافحةعالميعملإطارنشوءالدولیة،الاتفاقیاتمنسلسلةعبرالأخیرة،السنواتخلالبدأو
لإجراءاتالمتشددالتطبیقطریقعنفعالیةأكثرالفسادلمقاومةالخاصةجھودھاجعلالآنمنفردةالدولبإمكان
منالمختصةوالجھاتالمختصینأجتھدولذلك.دتھالمسانالدوليالتعاونعلىبذلكمعتمدةالفساد،مكافحة
:الآتيالنحووعلىالفسادلظاھرةتعریفأعطاءفيحكومیةوغیرحكومیةمنظمات

:تعریف الفساد في الاتفاقیات الدولیة-1
كل":بأنھ"م1993عامتأسستالتيالدولیةالشفافیةمنظمة"حددتھكماالفسادتعریفعلىدولياتفاقھناك
عرفھحینفي.)2(."جماعتھأولنفسھذاتیةخاصةمصلحةلتحقیقالعامالمنصباستخدامسوءیتضمنعمل

السلوكھذامنالفوائدلاستنتاجتھدفالتيالمتعمدةالطویلةالأیديعلاقة":بأنھ)IMF(الدوليالنقدصندوق
)3("بالآخرینعلاقةذاتلمجموعةأوواحدلشخص

_________________________________

والمفسدة ھي ضد المصلحة ) افسده ففسد(الشيء یفسد بالضم فسادا فھو فاسد و) فسد(في اللغة العربیة الفساد نقیض الصلاح ویقال) 1(
حة ویراد بھ لغویا والفساد یعني اخذ المال ظلماً او یعني التلف والعطب والمفسدة جمعھا مفاسد وھي مصدر الفساد او سببھ وھي خلاف المصل

الامام العلامة :للمزید حول ذلك راجع) كتفسیر علمي صرف(الجدب والقحط ویراد بالمفردة ایضا معنى التحلل العضوي للمادة بتحلل الجراثیم 
335م ،ص1968اب الفضل جمال الدین بن مكرم ابن منظور المصري لسان العرب المجلدالاول، دار صادر ودار بیروت،

6مازن زایر جاسم اللامي الفساد بین الشفافیة والاستبداد ،ص:انظر) 2(
32م ص 2003الفساد والاصلاح ،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،:عماد صلاح : انظر) 3(
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بلوصفیاً،أوفلسفیاًتعریفاًالفسادتعرفألام،2003للعامالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةاختارتوقد
الواقعأرضعلىفعلیةممارساتإلىالفسادفیھایترجمالتيالحالاتإلىالإشارةخلالمنتعریفھلىإانصرفت

بجمیعوالاختلاسوالخاصالعامالقطاعینوفيوجوھھابجمیعالرشوةوھيالممارساتھذهبتجریمالقیامثمومن
أوجھمنوغیرھاالمشروعغیروالثراءالأموالوتبییضالوظیفةاستغلالوإساءةبالنقودوالمتاجرةوجوھھ
.)1(الأخرىالفساد

:تعریف الفساد في التشریعات العربیة-2

الفساد : " في المادة الأولى منھ، والتي تنص على أنھ) 2(م2006لسنة ) 39(عرفھ في القانون رقم : القانون الیمني
ذلك بمخالفة القانون أو استغلالھ أو باستغلال ھو استغلال الوظیفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان 

".الصلاحیات الممنوحة

فأنھ لم یورد تعریفاً للفساد إلا إنھ أشار إلى الجرائم التي تعد فساداً، وذلك في المادة الخامسة من : والقانون الأردني
.م، والذي بموجبھ تم إنشاء ھیئة مكافحة الفساد2006لسنة ) 62(القانون رقم 

لقد أتجھ المشرع الجزائري إلى وضع مفھوم الفساد ضمن نصوص تجریمیة تنص علیھا قانون : ون الجزائريوالقان
منھ على ) 2(مختص بمكافحة الفساد أو منصوص علیھا في قوانین أخرى مثل قانون العقوبات، حیث نص في المادة 

المنصوص علیھا في الباب الرابع من ھذا ھو كل الجرائم: الفساد- أ: یقصد في مفھوم ھذا القانون بما یأتي: أنھ
" .القانون

م، والخاص بتشكیل مفوضیة النزاھة العامة لم 2004لسنة ) 55(من خلال الإطلاع على الأمر رقم : والقانون العراقي
بحالة منھ أشار إلى قضیة فساد وأعتبرھا قضیة جنائیة تتعلق ) 4(الفقرة ) 2(یعطي تعریفاً للفساد إلا إنھ وفي القسم 

.الخ، وبذلك فأنھ أشار إلى المواد القانونیة التي تندرج تحت مفھوم الفساد.... یشتبھ أنھا تنطوي على خرق نص 

ویلاحظ على ھذا الأمر أنھ جاء غیر واضح وغیر دقیق ویشوبھ الغموض والنقص على الرغم من احتوائھ على أحكام 
. ئم التي تعتبر من قبیل الفساد على سبیل الحصر لا على سبیل المثالوقواعد قانونیة ومبادئ جیدة، إلا إنھ أورد الجرا

وھذا یحد من حریة الجھة الخاصة بالتحقیق وحیث أن وضع ھذا الأمر من قبل الحاكم المدني وبالأسلوب الأنكلوأمریكي 
تیني كان ھو الأفضل والذي تغلب علیھ الصفة الإنشائیة یؤدي إلى رداءتھ، علیھ نجد أن صیاغة الأمر بالأسلوب اللا

وذلك للدقة والوضوح الذي یمتاز بھ ھذا النظام إضافة إلى إنھ الأقرب كذلك اعتیاد الفقھ والقضاء العراقیین على ھذه 
.الطریقة

:تعریف الفساد في الفقھ-3
ھو : "سادالفتباینت أراء الفقھاء حول تعریف الفساد مترددة بین التضییق والتوسع فذھب جانب من الفقھ إلى تعریف 

نقل ما ھو ملكیة عامة أو أصل عام إلى ملكیة خاصة بدون وجھ حق أو بشكل غیر مشروع من خلال العبث في مالیة 
.)3("الدولة ، بمعنى إساءة استغلال منصب عام لتحقیق منفعة خاصة

_________________________________

رشوة :وعلى النحو الاتي) 25-15(والتي حصرت حالات الفساد في المواد من 2003ة راجع اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسن)1(
الموظفین العمومیین الوطنیین،رشوة الموظفین العمومیین الاجانب وموظفي المؤسسات الدولیة العمومیة،اختلاس الممتلكات او تبدیدھا بشكل

ظائف،الاثراء غیر المشروع،الرشوة في القطاع الخاص،اختلاس الممتلكات في اخر من قبل موظف عمومي،المتاجرة بالنفوذ،اساءة استغلال الو
عدالة الاجرامیة، الاخفاء اعاقة سیر الالقطاع الخاص،غسل العائدات 

دة المنشور بالجری2007لسنة 35م ولقد صادق علیھا العراق بموجب قانون رقم 14/12/2005دخلت اتفاقیة الامم المتحدة حیز النفاذ في ) 2(
م30/8/2007السنة التاسعة والاربعون الصادرة بتاریخ 4047الرسمیة الوقائع العراقیة العدد 

احمد النجار رئیس تحریر التقریر الاقتصادي في مركز الاھرام . د) تقریر مسجل(راجع تقریر منظمة الشفافیة الدولیة بشان الفساد ) 3(
م2005لدراسات السیاسیة والاستیراتیجیة عام 
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أن لفظ الفساد یطلق لغة على حالة من الاختلال التي تصیب الأشیاء المادیة أو الاعتیادیة ویمكن جواز إطلاق لفظ كما 
الفساد على الاختلال الحاصل في المنظمة الإداریة أو بعض منھا ، أما المعاني الاصطلاحیة للفساد فھي عامة تفید في 

.)1(المعاني المجردة كالبطلان والزوالتصور حقیقة الفساد وما یمیزه عن غیره من
ظاھرة اجتماعیة عالمیة وأصبح نسیجا من الحیاة الاجتماعیة وأن الآثار المترتبة علیھ آثار " :الفسادویعرف أیضا 

.)2("مدمرة تعرقل عملیة التنمیة للفرد أو المجتمع

مكاسب شخصیة، أو لتحقیق مصلحة لشخص إساءة استخدام المنصب العام، من أجل تحقیق:" ویعرف الفساد أیضاً ھو
.)3("أو جماعة ما بسبب الولاء لھم أو لكسب ولائھم

استغلال الوظیفة أو المنصب العام لتحقیق غایات ومصالح شخصیة خاصة، في : " ویعرفھ جانب أخر من الفقھ على أنھ
موقعھ المؤثر في القطاعین العام أو حین ذھب جانب أخر من الفقھ إلى توسیع نطاق التعریف لیشمل استغلال الفرد ل
وفي تقدیرنا أن تعریف الفساد . )4("الخاص لتحقیق مكاسب ومنافع شخصیة خاصة خارج الصیغ والقواعد الأصولیة

.یفترض أن یستوعب كل من یشارك فیھ بغض النظر عن صفتھ وموضوعھ

خاصةمنافعأوأرباحلتحقیقالعامذالنفواستخدامھو":الفسادتعریفالاجتماعیةالعلومموسوعةفيوجاء
یستبعدولكنھالسیاسیینأوالوطنیینأوالمحلیینالمسؤولینرشاوىأنواعجمیععلىبوضوحذلكویشتمل

."الخاصالقطاعفيبینھممافيتحدثالتيالرشاوى

یتمكماعامة،ناقصةلمطرحإجراءأوعقدلتسھیلابتزازأورشوةبقبولموظفیقومعندمایحدثالفسادإن
عامةإجراءاتأوسیاساتمنللاستفادةرشاوىبتقدیمخاصةأعمالأولشركاتوسطاءأووكلاءیقومعندما
فيكاللجوءأخرىبأوجھالفسادیحدثقدكماالمرعیة،القوانینإطارخارجأرباحوتحقیقمنافسعلىللتغلب
.)5(متعددةبطرقالدولةوالأمسرقةوكذلكالمحسوبیةإلىالأقاربتعیین

إنعلىفیھاتوضحمشتركبمفھومترتبطتكادفھيتعددتوإنالفسادلمفھوموردتالتيالتعاریفكلأنویلاحظ
المشروعغیربالكسبتسمیتھایمكنشخصیةمنافعلتحقیقالسلطةأوالوظیفةاستغلالخلالمنیبدأالفساد

.وعةمشرغیرثرواتتحقیقمنھوالقصد

التأمرأوفیھالشروعأولھالإعدادیتمفعلعنامتناعأوفعلكلھو:أنھعلىالفسادتعریفیمكنناتقدمولما
ذلكویشملمستحقةغیرمیزةتحقیقإلىویھدفالتزاماتأوواجباتأوالنافذةللقوانینخرقاًیشكلوالذيلتنفیذه

المعاملة،فيالتمییز- العدالةسیرإعاقة- بالنفوذالمتاجرة- لتزویرا- الأموالغسل- الاختلاس- الرشوة:یليما
- البلدخارجنقلھاالمحظوروالسلعوالأموالالآثارتعریب- المشروعةغیروالوساطةوالمحاباةوالمحسوبیة

الفساد- لعقوداترسیةفيالفساد- المشروعغیرالكسب- العامبالمالالعمديالإضرار- والكمركيالضریبيالتواطؤ
التحرش- الریاضیةالأنشطةفيالفساد- الشھودإفساد- المالیةالحساباتفيالفساد- السیاسیةالانتخاباتفي

.العملجھةفيالجنسي

_________________________________

مقارنة،كلیة الشریعة والدراسات ادم نوح على معابده مفھوم الفساد الاداري ومعاییره في التشریع الاسلامي ،دراسة. انظر د)1(
م2004الاسلامیة جامعة الیرموك،الاردن، عام 

م2007جریدة الوطن شھر یونیو –كلیة الاداب جامعة عین شمس :حنان محمد سالم .د)2(
3،ص12006راجع دلیل البرلماني في مواجھة الفساد ،منشورات الائتلاف من اجل النزاھة والمساءلة امان،ط)3(
اسماعیل البدیري الفساد الاداري والاقتصادي تقصید الوظائف العامة اسبابھ واثاره وعلاجھ المرجع . لعبادي ودمحمد ا. انظر د)4(

6-4السابق ص
35-34مص2004بیروت 309العدد 27انظر محمود عبد الفضیل مفھوم الفساد ومعاییره مجلة المستقبل العربي السنة )5(
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:نھامعدةأنواعیشملمظھرهحیثمنوالفساد
النسقعملتنظمالتيوالأحكامالقواعدومخالفاتالمالیةالانحرافاتبمجملویتعلق:السیاسيالفساد- 1

أنظمتھاتنتھجالتيالمجتمعاتبینجوھريفارقھناكأنومع.الدولةفي)السیاسیةالمؤسسات(السیاسي
لكنودكتاتوریاً،شمولیاًالحكمفیھاكونیالتيالدولوبینالمشاركة،وتوسیعالدیمقراطیةأسالیبالسیاسیة
لعمومالممثلغیر(الفاسدالحكمنسقفيتتمثلالأنظمةمنالنوعینكلافيالفسادلانتشارالمشتركةالعوامل
الحكم؛فيالسیاسيالفسادمظاھروتتمثل)قبلھممنالفعالةللمساءلةالخاضعوغیرالمجتمعفيالأفراد

علىالدولةحكمنظاموسیطرة،الحكاموفسادالمشاركة،وفقدانالدیمقراطیة،قدانوفالفاسد،الشمولي
.المحسوبیةوتفشيالاقتصاد

العملسیرتنظمالتيالمالیةوالأحكامالقواعدومخالفةالمالیةالانحرافاتبمجملویتمثل:الماليالفساد- 2
المركزيكالجھازالمالیةالرقابةبأجھزةالخاصةالتعلیماتومخالفةومؤسساتھاالدولةفيوالماليالإداري
والشركات،العامةوالمؤسساتوالھیئاتالحكومةوأموالحساباتومراقبةبفحصالمختصالمالیةللرقابة
،الأراضيوتخصیص،الضریبيوالتھرب،والاختلاس،الرشاوى؛فيالماليالفسادمظاھرملاحظةویمكن

.الوظیفیةتعییناتالفيوالمحسوبیةوالمحاباة
التيالمخالفاتوتلكالتنظیمیةأووالوظیفیةالإداریةوالانحرافاتالفسادبمظاھرویتعلق:الإداريالفساد- 3

ومنظومةوالضوابطوالقوانینالتشریعاتمنظومةفيوظیفتھلمھامتأدیتھإثناءالعامالموظفعنتصدر
منللاستفادةالفرصةتغتنمالتيوالقوانینالتشریعاتلتطویراغالفروسدللإصلاحترقىلاالتيالفردیةالقیم

الفسادمظاھرتتمثلوھنا.باستمراروتحدیثھالمراجعتھاوالمشرعینالقرارصناععلىالضغطبدلالثغرات
الصحفقراءةفيالوقتتمضیةأو،والانصرافالحضورفيالعملومواعیدأوقاتاحترامعدم؛فيالإداري

أسراروإفشاءالمسؤولیةتحملوعدم،والتكاسلالتراخيأوالعملأداءعنوالامتناعالزوار،قبالواست
یكونماوغالباًومتداخلةمتعددةالإداريالفسادمظاھرأنوالواقع.الجماعيالعملعنوالخروج،الوظیفة
.الأخرىالمظاھربعضانتشارعلىمساعداًسبباًاحدھاانتشار

الشخصيالموظفبسلوكالمتعلقةوالسلوكیةالأخلاقیةالانحرافاتبمجملوالمتمثل:لأخلاقياالفساد- 4
دونخارجیةأخرىوأعمالالوظیفةبینیجمعأنأوالعملأماكنفيبالحیاءمخلةبإعمالكالقیام.وتصرفاتھ

یمارسأنأومةالعاالمصلحةحسابعلىلھشخصیةمآربلتحقیقالسلطةیستغلأنأوأدارتھ،أذن
)1(والجدارةالكفاءةاعتباراتإلىالنظردون)الشخصیةالمحاباة(یسمىالذيالاجتماعيبشكلھاالمحسوبیة

وآلیاتھالفسادأشكال:الثانيالفرع

ویتوقفالتفافیة،بطرقأومباشربشكلأماالعامةالمواردباختلاسعادةیتمللفساد،والصارخالنموذجيالشكل
السلمفيأنتشرإذاخاصةخطورةالأكثرالشكلھذاویعتبروتكرارھا،ومقدارھاالاختلاسعملیاتحجمعلىأثیرهت

علىالوسائلولدیھمكبیرةمبالغإلىیتطلعونتنفیذیون،أشخاصعنیتمھناالحدیثلأنالعام،الھرممنالأعلى
العموديالاختراقیجعلالمستوىذلكضمنالفسادارانتشأنالخطورة،یزیدومماالاختلاس،عملیاتإخفاء

ضمنینتشرالنوعھذاوأنخاصةالتقلید،مظاھروسیادةالردععنصرضعفنتیجةممكناأمراالأدنىللمستویات
وخطورةالقانون،وإنفاذالتشریعطریقعنالحمایةكذلكیوفروالذيالقدوةیكونأنبھیفترضالذيالمستوى

.داخلھافيلماالحمایةتوفرأنیفترضالتيالثمرةقشرةإصابةخطورةتماثل،المستوىھذاضمنباءالوتفشي

الفسادمنھاأخرىعدیدةأشكالوھناكخطورتھ،منالرغمعلىفقطالشكلھذاعلىیقتصرلاالفسادأنغیر
نتیجةمباشرةغیرأومباشرةمادیةافعمنعلىبالحصولعادةویتمبالرشوة،والمتمثلوالمباشرالبسیطبشكلھ

الاجتماعيضررھاأنبلفقطالاقتصادیةالنواحيعلىتقتصرلاالفسادمنالشكلھذاوخطورةالوظیفة،لاستغلال
إمكانیةبلفقطالعلیالیسالإدارةمستویاتمعظمإصابةیعنيالرشوة،ظاھرةتفشيلأنخطورة،الأكثرھوربما

ھذهعلىالمجتمعتعودتعنيالتيوھيالفساد،ثقافةعلیھیطلقماتفشيفيیسمحالذيالأمرموقع،لكلالامتداد
علىالقانونعجزتعنيذلك،منوأكثربلومقبولعاديأمرھيممارستھاأنأساسعلىوالتصرفالحالة

.شمولیتھابسببللحالةالتصدي

_______________________________
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:وتشملالفسادحالاتضمنتصنفأخرىأشكالخمسةثمةفأنالخطرینالمظھرینینلھذإضافة

الشكلھذاأنالواضحومن:القرابةأوالصداقةأوالعرقأوالدینبسببالمواطنینبینوالتمییزالمحاباة- 1
أولقطاع"خدمة"أنھعلىبھالقائملدىتفسیرهیمكنمابقدرذاتيالالجشعیستھدفلالأنھخطورة،اقلیعتبر

منأخرىمجموعاتبحقالاقتصاديالإجحافإلىإضافةًتكمنالشكلھذاخطورةأنغیرمعینة،مجموعة
نصیبأكبرعلىللحصولبینھافیماتتصارعالتيالمصالحذويمنمجموعاتإلىالمجتمعتحویلإلىالسكان،

.لغنیمةامن
أوالنیة،سوءبھتتوفرلامقصودغیرفسادابأنھالشكلھذااعتبارویمكن:والإھمالوالفوضىالإدارةسوء- 2

حیثمنالفسادنتائجعنكثیراتختلفلانتائجھأنباعتبارالفساد،أشكالضمنیصنفوإنماالفساد،قصد
.بالمواطنینوالاجتماعيالاقتصاديالضررإلحاق

ھذاوخطورة:والقانونیةالقضائیةالإجراءاتفيالتلاعبذلكضمنومنالرقابةوأجھزةالقضاءعلىتأثیرال- 3
مكافحةیستھدفھماضمنیستھدفجھازتحویلعنوالناتجلھالمعنويالتأثیرفيتكمنالفسادمنالنوع
.بھیقوممنعلىوالتستروإخفاءلحمایةوسیلةإلىالفساد

أشكالضمنالحالةھذهوإدراج:نفوذذاتجماعاتلصالحالإعلامووسائلبالصحافةالعامالرأيعلىالتأثیر- 4
تلجاالتيالوسائلإحدىھيمابقدرفسادا،الحالاتھذهاعتبارإلىیمیللاوالبعضمطلقا،یعتبرلاالفساد

إدراجإلىالمیلأماالمفھوم،ھذاضمنعادةالضغطجماعاتوتندرجمواقعھا،لتحسینمعنیةجماعاتإلیھا
الذيالأمرأخرىفئاتمصالحعلىمعینةفئاتمصالحتغلیبإمكانیةإلىفیعودالفساد،أشكالضمنالحالة

توجیھالصعبمنالعموموعلىالإنسان،حقوقمبادئفيالأصلھووالذيالمساواةمفھوممعیتناقض
استخدمتإذاإلااللھمشخصیة،لمنفعةبھیقومبمایقوملاالغالبفيلأنھالحالة،ھذهضمنمعینلفردتھمة

ومضللةصحیحةغیرأفكارلترویجاجرمقابلالإعلاموسائل
للفسادنموذجیامظھرالشكلھذاویعتبر:الانتخاباتتزییفطریقعنالمجتمعداخلالدیمقراطیةإجھاض- 5

أوالمشوھةالدیمقراطیاتوفيالنامیةالدولمنالعدیدفيلالشكھذاوینتشرالواسع،بمفھومھالسیاسي
غیرالدیمقراطیةالعملیةفيالتلاعبخلالمنالسیاسیةالفئاتبینخلالھاالتصارعیتموالتيالمكتملة،غیر

.المحكمة

هآثاروالفسادأسباب:ثالثالالفرع

الفسادأنیعنيلاھذاأنعلىواجتماعیاً،اقتصادیاًوسیاسیاًملاحظتھایمكنعدیدةوانعكاساتأسبابللفساد
المجتمعوتكوینبنیةفيالعواملھذهولأھمیةالعلميالبحثلأغراضولكنالثلاثالعواملھذهوجودعلىمقتصر

.الأسبابھذهرصدیمكن

شیوعوراءتقفمختلفةلعوامأنالقولیمكنالفساد،لظاھرةالملازمةالسیاسیةوالأسباببالجوانبیتعلقففیما
یستندفعّالسیاسينظاموجودعدممنھاالفسادظاھرةتناميمعطردیاًودرجتھاشدتھافيتتناغمالظاھرةھذه
وعندوالدستوریةوالقانونیةالسیاسیةالمؤسساتدولةغیابأيأنسببشكلوتوزیعھاالسلطاتفصلمبدأإلى
القانونوسلطةالمؤسساتدولةغیابظلفيالفسادلمحاربةالذاتيالحافزغیابحالةتظھرالمستوىھذا

بمدىیتعلقآخرعاملوھناك.الوظیفيوالإقصاءوالتھمیشوالاختطافبالقتلالتھدیدوطأةتحتوالتشریعات
لكذوالماليالإداريالفسادظاھرةتفشيفيیسھمأنیمكنالذيالمشاركةوحریةالدیمقراطیةالممارسةضعف

الظاھرةھذهتناميفيمباشربشكلیسھمالبلدانمنالعدیدفيوالدكتاتوریةالسیاسيالاستبدادحالةشیوعأن
عنبعیدةمتسلطةقراراتھاوتصبحالسلطةفيشرعیتھاالسیاسیةالمؤسسةأوالسیاسيالنظامیفتقدوعندھا

.المدنيالمجتمعمؤسساتنشاطحریةعنفضلاًالشفافیة،
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بمبدأأیضاًمرتبطأمروھوالقضاءاستقلالیةعدمظلفيمستویاتھاوتبلغمداھاتأخذأنالفسادلظاھرةیمكنكما
النظاموأداءعملعنالقضاءاستقلالیةوالدیمقراطیةالمتقدمةالبلدانمعظمفيیلاحظإذالسلطاتبینالفصل

فاستقلالیةوالرشید،الصالحبالحكمتتمثلالسیاسيالنظامأوللحكومةفعالیةأوسعأبعاداًیعطيماوھوالسیاسي
وتمتلكعادلبشكلعملھاتمارسنزیھةمستقلةقضائیةسلطةوجودمنأھمیتھیستمدوھامضروريمبدأالقضاء
عملمقوماتأھممنتعتبرھذهالرادعةالسلطةفأنوھنا.تمییزدونالمجتمععمومعلىتمارسھارادعةسلطة

.المجتمعأفرادبینوالمساواةالعدلإشاعةفيدورھالتأخذالقضائیةلسلطةا

:بالفسادتأثراالأكثرالعامةالإدارةجوانب:ثالثا
ھناكأنغیروالذاتیة،العامةالضوابطضعفتأوانعدمتوإذالذلك،الظروفتوفرتإذاالفسادلممارسةحدودلا

:ذلكیشملالعامةبالإدارةیرتبطماكلفيغیرھامنأكثرالفسادممارسةلالشروطبھاتتوافرمحددةجوانب

فأنالملائمةوالقانونیةالإجرائیةالضوابطوجودوعدمالقانونیةالفجواتاستغلالخلالومنبالأموال،- 1
للكسبملائمةالالفرصیجدونماغالباوالقیمیة،الذاتیةالضوابطلدیھمتتوفرلاوالذینالتنفیذیینالأفراد

تنفیذكیفیةیعالجدقیقنظاموجودوبدونالعامةوالمناقصاتوالعقودالشراءصفقاتبواسطةالقانونيغیر
.الذاتیةلمصلحتھالوضعاستغلالفيیرغبلمنمتاحایكونالمجالفأنالھامة،الحالاتھذهمنواحدةكل

،العملمجالھيالأموالفأنالحالةھذهفيأیضاة،السیادیالمواردمنوغیرھاوالجماركالضرائبجبایة- 2
،خاصةوعطایاىرشمقابلقانونيغیربشكلمنحھایتمومزایاتخفیضاتفأنالمركزاستغلالخلالومن

.الدولةمواردأصولوإضعافتدمیرفيكبیربشكلیسمحأنھالمجالھذاوخطورة
أوالمانعدور،للفسادالممارسالعامالمسؤولیشكلماوعادةوالتصاریح،والرخصالموافقاتمنح- 3

.الطلبصاحبابتزازبعدإلاالمذكورةالموافقاتلمنحالحاجب
تأثیریكونبینما،متداولایكونلاربماالنقدفأن،الحالةھذهوفيالمسؤولیات،وتحدیدالوظائفإسناد- 4

منفأن،لذلكوإضافة،والأصدقاءللأقرباءالمحاباةقابلمالفرصوإتاحةالمساواةمبدأإلغاءباتجاهالفساد
أوالقریبأنطالما"المناسبالمكانفيالمناسبالشخص"مبدأعلىالسلبيالتأثیرالممارسةھذهشأن

.لھمؤھلاأومناسباكأنأنالنظربغضمعینمركزفيتعیینھیتمالصدیق

:معالمجتعلىالفسادوآثارنتائج:رابعا
وإقلیمیةاجتماعیةنتائجھناكفأنالاقتصادیةالآثارفيتكمنللفسادوتأثیرابروزاالأكثرالنتائجأنمنالرغمعلى

المباشرةالترجمةباعتبارھاالاقتصاديالطابعذاتالنتائجتحدیدعلىالعادةدرجتأنھغیرتأثیرا،تقللاومعنویة
:التاليالنحوعلىالمفھومھذاضمنونتائجھالفسادآثارتحددوالعام،الموقعفيالفسادلمفھوم

:المواردھدر- 1
إلىالعامةللمصالحلاستعمالھاالدولةخزینةإلىالوصولمنالعامةالإیراداتمصادربتحویلذلكویتمثل
للصالحالدولةاتقدمھأنالمفترضمنالتيالخدماتمستوىتدنيعلىینعكسالذيالأمرأفراد،جیوب
.العام

:الاقتصاديالنمومنالحد.2

ھذهاستخدامفرصةفأنالعامة،الأموالمصادرمنكبیرةبأحجامالمجموعاتأوالأفرادمنقلةتحكمنتیجة
علىمالقائالطبیعيمسارهمنالأموالاستخدامنظامیتغیرحیثتتأثرالاقتصادیةوالبنیةالمشاریعفيالأموال
.مثلاالبلادخارجإلىالأموالتحویلومنھاطارئةأخرىمساراتإلى،والطلبالعرض

:المعیشةمستوىضعف3-
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لتنمیةالمتاحةالمصادرخفضإلىالأفرادبعضجیوبإلىعامةمالیةمبالغتسربیؤديأنالطبیعيمن
ثمبالحدوثیبدأالمعیشةلمستوىواسعاانخفاضافأنفرادالألبعضالكبیرالإثراءوبمقابل،الاقتصاد
.الانتشار

:الدولةبمصداقیةالإخلال- 4

شیوعحالةوفياقتصادیاتھا،تنمیةاجلمنالأخرىالدولمساعداتعلىالنامیةالدولوخاصةالدولتعتمد
وتبدأبالتأثرتبدأالدولةمصداقیةفإنن،التنفیذییالمسؤولینأوساطفيأنتشرإذاوخاصةالفساد،ظاھرة

المساعداتأموالمصیرعنوبالتساؤلالاقتصادتنشیطعلىالدولةھذهقدراتفيبالشكالدولیةالمؤسسات
.التنمیةفرصتأخیرعلىیعملسوفالذيالأمر

:العامالأداءفعالیةضعف- 5
ویحرفللدولةالإداريوالتنظیمالھیكلإضعافإلىیؤديأنالفسادتفشيشأنمنفأنحتمیة،كنتیجة

للإثراء،فرصةعنالبحثبمحاولاتإماواللھوأجلھا،منوجدواالتيالمھامأداءعنالمسؤولینمجموعة
العامةوالخدمةالتنمیةأولویاتفأنوبھذاالمشروع،غیرالإثراءیحاولونالذینھؤلاءعنبالبحثأو

.سلبیةأمورحسابعلىالاھتمامفيمتأخرةمرتبةمثللتتتراجع

بسببوذلكالعامةالتحیةالبنیةفيالجودةمستوىوأضعافالعامالاستثماركفاءةتدنيفيالفسادیساھم- 6
.كلفتھامنتزیدأوتوجیھھاوتسيءللاستثمارالمخصصةالمواردمنتحدالتيالرشاوى

إلىالنامیةالبلدانفیھتسعىالذيالوقتففيالأجنبي،الاستثمارمواردونوعیةحجمفيمباشرأثرللفساد- 7
والتكنولوجیا،المھاراتنقلإمكاناتمنالاستثماراتھذهعلیھتنطويلماالأجنبيالاستثمارموارداستقطاب

تدنيفيیسھمأنیمكنممایعطلھاوقدالاستثماریةالتدفقاتھذهیضعفالفسادأنالدراساتأثبتتفقد
.والصحةالتعلیمبمؤشراتیتعلقفیماخاصةًالبشریةالتنمیةمؤشراتتراجعوبالتاليالضرائبإنتاجیة

فيالممیزةلمواقعھمالنفوذأصحاباستغلالخلالمنوالثروة،الدخلتوزیعحالةبترديالفسادیرتبط- 8
النظامیقدمھاالتيالاقتصادیةالمنافعمنالأكبربالجانبلاستئثارالھمیتیحمماالسیاسي،النظاموفيالمجتمع
وبقیةالنخبةھذهبینالفجوةتوسیعإلىیؤديممامستمرةبصفةالأصولتجمیععلىقدرتھمإلىبالإضافة

.المجتمعأفراد
ونسقالبشریةالمجتمعاتوتكوینةبنیفيضاربةاجتماعیةعواملبفعلوتتزایدتنموأنالفسادلظاھرةیمكنكما

جذورھامناقتلاعھاأوالظاھرةھذهنموفيدوراًوسریانھاالاجتماعیةوالتقالیدالعاداتتلعبإذالسائدة،القیم
لھوالمؤسسيالإداريالتنظیمأنكماالمجتمعفيالسائدةالقبلیةبالعلاقاتأیضاًمرتبطةوالتقالیدالعاداتوھذه
النظامھذالعملمناسبةضوابطووضعالإداريالنظامتفعیلعلىالعملخلالمنالفسادظاھرةتقویمفيبارزدور

إلىاستناداًوالدولةوالفردوالمجتمعالفردبینایجابيوتفاعلتعاونبخلقالمرتبطالمؤسسيالإطاروتقویة
أھمیةیقللاآخرعاملوھناك.المجتمعوخدمةتنمیةفيیسھمبناءایجابيأساسعلىبینھماتربطجدلیةعلاقة

.)1(الإنسانیةالمثلتطبیقفيالثقةغیابفيیتمثلالسابقةالعواملعن

فیظھر التقریر الذي أعدتھ منظمة الشفافیة العالمیة والتي تتخذ من . تتنوع ظاھرة الفساد بنسب متفاوتة بین الدول
في التوزیع الجغرافي لھذه الظاھرة على الخارطة ،)2010-2009-2008(للأعوام برلین مقر لھا والصادر

على المستوى العالمي وتلیھا دولة19دولة قطر المرتبة على مستوى العالم العربي فتحتلو.دولة180ـالسیاسیة ل
تونس بمراتب والأردن والسعودیة والكویت والبحرینتلیھا سلطنة عمل وو،28المتحدة بالمرتبة الإمارات العربیة
ولبنان ولیبیا والیمن والسودانوالجزائر وسوریاالمغرب وجیبوتي ومصرومن ثم)59لغایة 41(متقاربة تبدأ من 

.وأخیراً العراق الأكثر تأثراً بظاھرة الفساد على المستوى العربي والعالمي

_________________________________
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لأعوام في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافیة الدولیة لعراقوما یثبت صحة ما ذھبنا إلیھ ھو موقع ال
مرتبة على ھذا المؤشر وجاء في الثلاث أعوام متتالیةنقطة في 1.5عراق، حیث سجل ال)2008-2009-2010(

وفي ھذا السیاق یقول المدیر التنفیذي لمنظمة الشفافیة العالمي دیفید نوسبوم حول . )1(دولة180من بین 178
ھذا المسح یشیر إلى أن الفساد في العراق متفاقم حیث ترتفع مستویات الضعف لیس فقط (ظاھرة الفساد في العراق 

راقبة والتوازنات وتطبیق القانون وعمل المؤسسات مثل السلطة لانعدام الأمن بل أیضا للمعاییر المزدوجة في الم
.)2()القضائیة والتشریعیة إذ كل ھذا تعرض للضغط فتضرر بھ النظام الذي یعمل على منع الفساد

م2010-م2009-م2008للأعوام مؤشر مدركات الفساد) 1(جدول رقم 

.م 2010-م2009-م2008ي للأعوام التقریر السنو–منظمة الشفافیة الدولیة: المصدر 

،الدولة والسیاسة والباحثینتتعلق بتصورات وجود درجة الفساد كما یراھا رجال : نتیجة المؤشرات 

).فاسد جداً(0و ) غیاب الفساد(10وتتراوح بین 

_________________________________
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المطلب الثاني

الشفافیة ودورھا في مكافحة الفساد ماھیة 
یتمیز عالم الیوم بظھور عدد كبیر من المفاھیم الحدیثة التي ظھرت كنتیجة لتطور اتجاھات الفكر الإنساني ومنھا مفھوم 

.تغلیب المصلحة الذاتیة والخاصة على المصلحة العامة الشفافیة والذي ظھر نتیجة للسیاسات التي تحاول 

والفرع.الشفافیةماھیةفیھنبحث:الأولالفرعفرعین؛خلالمنالفسادمكافحةفيودورھاالشفافیةسنبحثعلیھ
:الآتيالنحووعلىالفساد،مكافحةفيالشفافیةدورفیھنبحث:الثاني

ماھیة الشفافیة: الفرع الأول 

:مفھوم الشفافیة: أولا
أویمكن طرح مفھوم الشفافیة على أنھا نظام إداري مقنن قائم على الإفصاح المتكامل والوضوح التام عند طرح 

قابلھ للفھم والمتابعة والمراجعة القائمة على الصراحة ةمشروع ما بطریقھ منھجیأوخطة ما أومناقشة موضوع ما 
یتحقق في حال عرض المعلومات بطریقھ دقیقھ وصحیحة ومتكاملة وبدرجة والمكاشفة دون إخفاء أو غموض وھذا 

.مصداقیة وثقھ عالیھ 

على وجھ التحدید نشر المعلومة الصحیحة والدقیقة التي یطلبھا الجمھور في حینھا وھي ترتبط كما تعني الشفافیة
تقدم المعلومة الصحیحة والدقیقة بشكل بثلاث شروط الأول الدقة والثاني العلاقة والثالث التوقیت، وھذا یتطلب أن

مستمر وان تتوفر للجمھور من قبل المؤسسات في وقتھا الصحیح حتى تصبح الشفافیة لازمھ لتطور الفرد والمجتمع 
.من خلال الحد من الفساد ورفع مستوى العدل في المجتمع ورفع كفاءة الفرد والمجتمع 

:الشفافیة والمساءلة: ثانیا
، وما لم یكن ةلة مرتبطان یعزز كل منھما الآخر ففي غیاب الشفافیة قد تصعب المساءلءلشفافیة والمساأن مفھوم ا

فعالھ وكفؤة على صعید إدارةقیمة ویسھم وجود ھاتین الحالتین معا في قیام أیةلھ فلن یكون للشفافیة ءھناك مسا
وتتیح لمن لدیھ إلیھاالمعلومات وحریة الوصول تقاسم إلىفالشفافیة ظاھره تشیر .المؤسسات الحكومیة والخاصة 

یجمعوا معلومات حول ھذا الشأن تمكنھم من التنافس وتوفر لھم الحمایة، كما أنھا عنصر أنمصالح في شأن ما 
رئیسي من عناصر المسائلة یترتب علیھ جعل جمیع الحسابات العامة وتقاریر مدققي الحسابات متاحة للفحص العمومي 

أنھا تقي من ارتكاب أخطاء في تقدیر الموارد العامة وكذلك تقي من الاستغلال السیئ لتلك الموارد مما یوفر الدقیق كما
.الأساسیةضمانة للمجتمع المدني في موارده 

یعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المسائلة على أنھا الطلب من المسئولین تقدیم التوضیحات اللازمة لأصحاب 
ل كیفیة استخدام صلاحیاتھم وتعریف واجباتھم والأخذ بالانتقادات التي توجھ لھم وتلبیة المتطلبات المصلحة حو

.الغشأوالخداع أوالمطلوبة منھم وقبول بعض المسئولیة عند الفشل وعدم الكفاءة 

_________________________________

م2004في فاعلیة الحكومة الالكترونیة مؤسسة الاھرام ودورھاالشفافیة المعلوماتیة :احمد مصطفى ناصف.د:انظر)1(
م31/7/2007امیرة كشغري مؤشرات الشفافیة جریدة الوطن السعودیة :انظر)2(
م2007برنامج الامم المتحدة الوقائي :راجع)3(
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امة السلیمة العالإدارةالبیروقراطیة من حیث علاقتھا بإدارة الأموال العامة معیارا آخر من معاییر المساءلةوتشكل 
وجود نظام مراقبھ وضبط لأداء المسئولین الحكومیین والمؤسسات الحكومیة مع ضرورة وجود  المساءلةوتتطلب 

لذا فان معظم حكومات الدول النامیة تجري إصلاحات لأجھزتھا .عقوبات تطبق بحق مرتكبي المخالفات المالیة
.القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني البیروقراطیة لتكون أكثر شفافیة ومساءلة مع مسانده

الشفافیة ودورھا في مكافحة الفساد: الفرع الثاني 
یدور بداخلھا من توفر المعلومات الخاصة من خلال تحقیق مفھوم الشفافیة أي جعل كافة مرافق الدولة شفافة تعكس ما

یة والاجتماعیة نتیجة لمشاركة المواطن في مناقشة السیاسیة والاقتصادالأصعدةبأداء الدولة أمكن إحداث تغییرات على 
حیث أن تطبیق الشفافیة في كافة .قضایا الشأن العام ودور منظمات المجتمع المدني في إصلاح وتطویر أداء الدولة 

أعمال الدولة تؤدي إلى كشف مواطن الخلل والفساد في صنع القرارات والسیاسات فعلى صعید السیاسات العامة نجد أن
الشفافیة تكون الآلیة الفعالة للكشف عن الفساد فیھا وذلك من خلال الإعلان من جانب الدولة عن أنشطتھا كافة في 

یتم إلا من خلال اطلاع المواطن على تلك أنیمكن تحقیق المصلحة العامة والرضا العام لاإنالتخطیط والتنفیذ حیث 
تغلل الفساد إلىانعدام الشفافیة في تلك السیاسات یؤدي إننجد السیاسات وحصد التأیید لھا وعلى العكس من ذلك

فیھا، حیث یؤدي ذلك إلى زیادة سعي السیاسیین وصناع القرار لدعم الشركات وحصولھا على عقود تدر علیھا أرباحا 
.طائلة وتدر بالتالي على السیاسیین وصناع القرار أرباحا طائلة على حساب مصلحة المجتمع المدني 

الشفافیة تزید من مدخولات الدولة من خلال القضاء على الفساد الموجود ضمن ثغرات أنما على الصعید المالي فنجد أ
وعلى سبیل المثال القضاء على العلاقات المشبوھة بین متخذي القرار في الدولة وأصحاب للدولةالنظام المالي 

تباع بأثمان زھیدة أوالكثیر من المشاریع العامة تخصص إنالمصالح عند تخصیص بعض أنشطة القطاع العام حیث 
.مما یفقد سیاسة الخصخصة الھدف المرجو منھا بتحقیق إیرادات للدولة تخفف من أعبائھا المالیة 

زیادة دخل الدولة إلىمن جھة تؤدي فھيمما تقدم یتبین مدى التأثیر الایجابي الذي تلعبھ الشفافیة للقضاء على الفساد 
. خلق نوع من الاستقرار السیاسي داخل البلد وتقوم بتعزیز مفھوم الدیمقراطیة إلىجھة أخرى تؤدي ومن

ثالثب الطلالم

صیاغة فكر وطني داعم للشفافیة ومناھض للفساد بین قطاعات الدولةآلیات
نبا إلى جنب في مواجھة شاملة تعمل من خلالھا الجھات الفاعلة في المجتمع جإستراتیجیةفي حاجة إلى العراقإن 

الفساد ودعم الشفافیة مع قیام الحكومة بالجھود الإصلاحیة، وتفعیل الأدوات الرقابیة لیتم تنفیذ ھذه الإصلاحات، كما 
.یعد المجتمع المدني شریكا في عملیة الإصلاح لمواجھة الفساد

المشاركة ودعم الشفافیة الكاملة في جمیع ویتضمن الفكر الجدید تطبیق مبدأ الشفافیة وتدعیمھ لضمان نجاح مشاریع 
ھو مناسب من تشریعات وسیاسات لضمان نجاح نظام مراحل تنفیذ مشروعات الشراكة بالإضافة إلى وضع ما

الرقابة المشاركة واستمراره من خلال تحقیق مصالح كافة الأطراف المشاركة في النظام وأخیرا تفعیل دور دیوان 
، والتي سوف نبحثھا من خلال مطالب مستقلة، وعلى النحو والمساءلة ومناھضة الفسادفي دعم الشفافیةالمالیة
:الآتي

في العراقلدعم الشفافیة ومحاربة الفساد إستراتیجیةأھمیة تحدید : ولالفرع الأ
كل مكونات وفي متابعة تنفیذھا إعدادھاوطنیة یشارك في إستراتیجیةفي سعیھ لمناھضة الفساد بحاجة إلى العراقإن 

.الدولة في السلطة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة والمجتمع المدني والقطاع الخاص

من السلطة التنفیذیة ممثلة بكافة الأجھزة اوھذا یتطلب تعاون مختلف الأطراف في تعزیز الشفافیة ومناھضة الفساد بدء
وانتھاء بالسلطة القضائیة وكذلك السلطة الرابعة ابالنوالحكومیة ومرورا بالسلطة التشریعیة ممثلة في أعضاء مجلس 

.العام والخاص الذي لھ دور ھام في دعم الإصلاح) عراقيالإعلام ال(
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على قانون اتفاقیة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ھي البدایة الصحیحة للمسیرة في اتجاه الإصلاح العراقأن مصادقة 
إقرار قانون كما إن.في المؤسسات الحكومیةالمالي والإداريللتصدي للفسادالنزاھةإنشاء ھیئة والوطني المنشود 

الكشف عن الذمة المالیة للمسئولین الحكومیین بالدولة یشكل عاملا مھما في محاربة الفساد الإداري والمالي وحتى 
ال العام من النھب غیر السیاسي، والعمل على مراجعة النظم المعنیة بأملاك الدولة وتطویرھا بما یكفل حفظ الم

.المشروع

الوطنیة لدعم الشفافیة ومحاربة الفساد تأتي بإلزام السلطة التنفیذیة والوحدات التابعة لھا الإستراتیجیةإن استكمال 
الوطنیة في صیاغة الفكر الجدید الداعم الإستراتیجیةمما سبق یتبین وضوح معالم .بتعزیز الشفافیة ومحاربة الفساد

.العراقة والمناھض للفساد في للشفافی

ضرورة تطبیق الشفافیة الكاملة لضمان نجاح مشاریع الشراكة بین القطاعین العام : ني ثاالفرع ال
وفي جمیع مراحل تنفیذ مشاریع الشراكةوالخاص

ضروریا أن تطبیق وتعمیم مبدأ الشفافیة على كافة المشروعات الاستثماریة ولیس مشروعات المشاركة فقط بات أمر
في ضوء ما شھده عدد كبیر من دول العالم المتقدمة والنامیة من مبادرات ناجحة تصدت لظواھر عراقوملجأ في ال

الانحراف والفساد بعدما تبین لھذه الدول الخطورة التي یمثلھا غیاب الشفافیة والنزاھة وتفشي الفساد الإداري بالنسبة 
.لمقدرات المجتمع وأھدافھ التنمویة 

ذلك فقد أصبح واضحا أن عملیات بناء النزاھة والشفافیة ومحاربة الفساد ینبغي أن تتصدر أولیات الجھود الإصلاحیة ل
اللازمة لتفعیل التنمیة الاقتصادیة وتحقیق استدامتھا والاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في بناء النزاھة ومحاربة 

ین العام والخاص في تقدیم خدمات مشروعات البنیة الأساسیة ، وما یرتبط الفساد في جمیع أشكال الشراكة بین القطاع
بذلك من نقل للمخاطر المالیة والفنیة والتجاریة من على عاتق القطاع العام إلى القطاع الخاص في شكل عقود 

البناء والتشغیل ، عقود الإیجار ، عقد التزام المرافق العامة، عقود)التشغیل والصیانة( للخدمات، عقود الإدارة 
.والتحویل، عقود البناء والتملك والتشغیل ونقل الملكیة، خصخصة مرافق البنیة 

كافة ىإن نجاح نظام الشراكة بین القطاعین العام والخاص لن یتحقق إلا من خلال تطبیق مبدأ الشفافیة المطلقة عل
والتحضیر ، الإعلان عن المشروع ، وطرحھ المراحل التي تمر بھا مشروعات الشراكة ابتداء من فكرة المشروع 

.  للتنفیذ ، تقییم العروض وترسیة العطاءات ، إبرام العقود ، تنفیذ المشروع، تشغیل المشروع

ومساھمتھ في صیاغة الفكر الداعم للشفافیةالرقابة المالیةتفعیل دور دیوان : الفرع الثالث 
یاة الاقتصادیة والمالیة وظھور مبادئ ومفاھیم حدیثة بالمحاسبة نظرا للمستجدات والتغیرات التي طرأت على الح

والمعاییر المحاسبیة ومعاییر المراجعة الدولیة كتطور مھني طبیعي یستھدف الارتقاء بالأداء المحاسبي والرقابي تطلب 
ى كل الأنشطة وذلك وتوسیع نطاق مجالاتھ ومد مظلتھ الرقابیة علالیةوالمةالأمر معھ تطویر أداء الدیوان الرقاب

بتعدیل كافة المواد التي تعیق انطلاق الدور الرقابي م،1993لسنة 6بإجراء التعدیلات اللازمة على قانون إنشائھ رقم 
.الاتجاهمواد قانون داعمة في ھذا واستحداثللدیوان، 

بصفة دائمة بتقدیم النوابس ومن أجل مساھمة الدیوان في صیاغة الفكر الداعم للشفافیة ومناھضة الفساد یقوم مجل
لدعم تقاریره وتوصیاتھ والعمل على توسیع نطاق الرقابة المالیةالدعم غیر المحدود والعنایة والرعایة الفائقة لدیوان 

قوانین حمایة باستصداررقابتھ بكافة أنواعھا سواء مسبقة أو لاحقة لتحقیق ودعم الشفافیة بین قطاعات الدولة وذلك 
.امة ، وإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الھیئات العامة والمؤسسات العامة للرقابة المسبقة للدیوانالأموال الع
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المبحث الثاني

ودور دیوان الرقابة المالیة في دعم الشفافیةدولیة لتعزیز الشفافیة والتصدي للفسادطبیقاتت
شفافیة والتصدي للفساد وذلك لاقتراح صیاغة مشروع نعرض بعض النماذج والتجارب الناجحة لبعض الدول لتعزیز ال

نبحث فیھ تطبیقات دولیة : ولغرض الإجابة على ھذا التساؤل نبحثھ من خلال مطلبین؛ المطلب الأول.للعراقمناسب 
لنحو وعلى ا. نبحث فیھ دور دیوان الرقابة المالیة في دعم الشفافیة: والمطلب الثاني. لتعزیز الشفافیة ومناھضة الفساد

:الآتي

المطلب الأول

تطبیقات دولیة لتعزیز الشفافیة ومناھضة الفساد
والتجارب الناجحة لبعض الدول لتعزیز الشفافیة والتصدي للفساد وذلك تطبیقاتبعض الفي ھذا المطلبعرضستن

: لمطلب الأولولغرض الإجابة على ھذا التساؤل نبحثھ من خلال مطلبین؛ ا.للعراقلاقتراح صیاغة مشروع مناسب 
:وعلى النحو الآتي. نبحث فیھ تجربة مصر: والمطلب الثاني. نبحث فیھ تجربة ھونج كونج

تجربة ھونج كونج: الفرع الأول 

:الوضع السیئ في السابق: أولا

ات وبدایة السبعینات والرشاوى منتشرة بین المواطنین للحصول على ستینكان الفساد ھو أسلوب الحیاة منذ ال
اتھم من الخدمات الضروریة وغیرھا مما جعل مھمة محاربة ھذه الظاھرة والقضاء علیھا أمراً مستحیلاً لأن احتیاج

.ةكالفساد في ھونج كونج منذ زمن طویل وینطوي على اتجاھات متشاب

ساسیة لذا أصبح من الضروري أن یكون لدى المفوض الأول للمفوضیة المستقلة لمكافحة الفساد تنظیم مدني مھمتھ الأ
:وعیة الجمھور بشرور الفساد وكیفیة محاربتھ من خلال أقسامھ الثلاث التالیةت

وقد حقق نجاحا كبیرا في أداء ھذه . لمكافحتھویھدف إلى محاربة الفساد من خلال آلیات متعددة : قسم منع الفساد-1
.الآلیات

ق ھذا القسم نجاحا كبیرا في أنشطتھ ویتولى رصد حالات الفساد في المجالات المختلفة وقد حق: قسم العملیات-2
.المختلفة

یعتبر النجاح في تحقیق أھداف وأغراض قسمي منع الفساد، العملیات نقطة البدایة :قسم العلاقات المجتمعیة -3
لم تحدث تغییرات في الناجحة لقسم العلاقات المجتمعیة حیث لا یمكن تحقیق نصر حقیقي في محاربة الفساد ما

ھات في المجتمع ككل وھذا یتم عن طریق توعیة المجتمع بشرور الفساد، وحشد التأیید العام وعلى المواقع والتوج
:الآلیة التالیة كافة الأصعدة لمحاربتھ عن طریق

:الاتصال وجھا لوجھ وذلك-أ
.ألف شاب سنویا200000بالتواصل مع -
.ألف موظف بالقطاع الخاص سنویا50000بالتواصل مع -
.فعالیة كل عام8000ألف شخص سنویا من خلال 300000بالتواصل مع -

.وبھذه الطریقة أمكن التواصل مع الشباب، وموظفي القطاع الخاص، وعدد كبیر من الأشخاص سنویا لمكافحة الفساد

:وسائل الإعلان-ب
كافحة الفساد عام من أھم ھذه الوسائل الإعلانات التجاریة التلیفزیونیة وكان أول إعلان تجاري للمفوضیة المستقلة لم

ومضمون ھذا الإعلان عن بائعھ تشعر بالتردد بشأن الإبلاغ عن حالة فساد، وقررت في النھایة الدخول إلى 1974
أعمل لیل نھار لتأمین احتیاجاتي الأساسیة ( مكتب المفوضیة المذكور لتقدیم البلاغ وكان فحوى ومضمون الإعلان 

وھذا یؤكد أن السلوك الخاص بمبادرة البائعة للإبلاغ عن حالة الفساد قد تم ).لتسرق القلیل الذي أكسبھتوتأتي أن
.ح وبساطة الإعلان التلیفزیونيونظرا لجودة ووض
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:المسلسلات التلیفزیونیة-ج
أصبح میدان المواجھة الحالیة لمحاربة الفساد تتضمن طرق وأسالیب أخرى إلى جانب الإعلانات التجاریة 

تعرض تالمسلسلات التلیفزیونیة والأعمال الدرامیة التي ھيارھا أیضا في مواجھة الفساد التلیفزیونیة تؤدي ثم
.للفساد وكیفیة معالجتھ بالطرق والأسالیب الایجابیة

:الوظائف الصحفیة- د
المتمثل في الصحف الیومیة والمجلات في مواجھة الفساد بعرض حالات الفساد فیةتبین دور الوظائف الصح

لول الممكن اتخاذھا لمعالجة مواطن الفساد وكیفیة تلافیھ وقد أثمرت جھود الوظائف الصحفیة في المختلفة والح
.ھذا الشأن

:وسیلة الانترنت- ه
ة وذلك الایجابي في مواجھة ظاھرة الفساد المنتشرلأثرھااتضح دور الانترنت كوسیلة حدیثة في محاربة الفساد 

.لتنمیة في البلادتأثیرھا السلبي على ابیان بعرضھا بوضوح و

:الوضع الحالي لھونج كونج: ثانیا

أدى نجاح قسم العلاقات المجتمعیة في التوعیة إلى نتائج ایجابیة ومزید من النجاح في مواجھة الفساد وإمكانیة القضاء 
:یليإلى ماهعلى مظاھر

 80إلى % من صفر( 2005–1974زیادة البلاغات من الأشخاص ضد الفساد في الفترة من عام ( %
.ومستمرة في الزیادة 

انخفاض مستوى التعایش مع الفساد بین القطاع التجاري والقطاع الحكومي.
98ث بلغ الدعم نحو یدعم عام وكاسح لمكافحة الفساد ح .%

:یليوقد أدى ذلك إلى ظھور ثقافة جدیدة تناولت ما

.تقدیم خدمة مدنیة نظیفة وفاعلة-
.ضد موظفین حكومیینتقدیم تقاریر عن الفساد -
.استمرار زیادة الوعي في مواجھة الفساد في القطاع الخاص-
.خلق بیئة عمل في المجتمع خالیة من الفساد-
یةوجود برامج مشتركة في مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة مع الإدارات الحكومیة ومجتمع الأعمال التجار-

مجتمع ورفع مستوى المعیشة خالیة من الفساد وقائمة على أساس مبدأ على تنفیذ المشروعات الإنمائیة لتنمیة ال
.الشفافیة

.تأسیس مركز ھونج كونج لتعزیز الأخلاق بدعم من غرف التجارة-
.استمرار مھمة مكافحة الفساد وعلى كافة الأصعدة-

تجربة جمھوریة مصر العربیة : الفرع الثاني 

:إنشاء ھیئة الرقابة الإداریة

ة الرقابة الإداریة في مصر في بدایة الأمر كقسم للرقابة یتبع النیابة الإداریة ، ثم أصبحت ھیئة مستقلة طبقا بدأت ھیئ
.، ثم صدر قرار بوقف نشاطھا، ثم أعیدت في بدایة الثمانینات تمارس نشاطھام1964لسنة 54للقانون 
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:تمارس الھیئة نشاطھا فیما یلي:نشاط الھیئة

.القصور في العمل والإنتاج ومقترحات تلافیھابحث وتحرى أسباب -
.متابعة تنفیذ القوانین والتأكد من ملائمتھا لتحقیق الھدف منھا-
.الكشف عن عیوب النظم الإداریة والمالیة والفنیة ومقترحات تلافیھا-
.الكشف عن المخالفات المالیة والإداریة التي تقع من العاملین أثناء تأدیة أعمالھم-
.تمس سلامة أداء أعمالھميغیرھم والتأوالجرائم الجنائیة التي تقع من العاملین كشف وضبط -
.لال الإدارةغعلام من أوجھ الإھمال وسوء استتنشره الصحف ووسائل الافحص ما-
.فحص موقف المرشحین لشغل الوظائف العلیا وإبداء الرأي بشأنھم-
.التحري عن حالات الكسب غیر المشروع-
التحریات عن العملیات المالیة التي یشتبھ في أنھا تتضمن غسل الأموال بالتنسیق وتبادل القیام بأعمال-

.المعلومات مع وحدة مكافحة غسیل الأموال بالبنك المركزي

:نطاق عمل الھیئة

، العامةالھیئات والمؤسسات، قطاع الأعمال العام، تعمل الھیئة العامة للرقابة الإداریة في الجھاز الإداري للدولة
.الجھات التي تساھم فیھا الدولة، القطاع الخاص الذي یباشر أعمال عامة

: سیاسة الھیئة في محاربة الفساد 

، وعیة المواطنین بمخاطر الفساد، تإتباع سیاسة المبادأة أو المبادرة، تحقیق الرقابة الوقائیة أو المانعةوتتضمن
.ة الفسادزیادة التعاون الدولي في مجال مكافحو

وبعد استعراض تجربة ھونج كونج والتجربة المصریة لمكافحة الفساد یمكن وضع واقتراح تجربة یمكن تطبیقھا في 
لتعزیز الشفافیة والتصدي للفساد بأوجھ صوره تجمع بین التجربتین الناجحتین السابق الإشارة إلیھما تتلاءم العراق

.والظروف بالبلاد

الآلیاتمعرفةوعدم)السیاسيالوعي(الوعيبقلةمتمثلالفسادظاھرةتفشيفيیسھمأنیمكنآخرعاملھناك
.الدولةشؤونلإدارةوالكفاءةالخبرةبعاملیتعلقأمروھو.السلطةممارسةخلالھامنتتمالتيالإداریةوالنظم
الفعالیةغیاب:منھااقتصادیةأخرىعواملالفسادبظاھرةالمتعلقةالسیاسیةوالأسبابالعواملتلكإلىیضاف

عنناتجةأومشبوھةتجاریةصفقاتعنعبارةھيالاقتصادیةالعملیاتاغلبأنذلكالدولةفيالاقتصادیة
وبنیةمستوىعلىبأخرىأوبصورةسینعكسماوھوواسعاً،حیزاًفیھاالماليالفسادیحتلسمسرةعملیات

من.الإنتاجعملیةعلىوبالتاليالمشاریعتنفیذعملیةسیرمدىعلىملیاتالعھذهستؤثرإذالوطني،الاقتصاد
الوعيقلةأنذلكالفسادظاھرةتفشيفيحاسمعاملیشكلوالبطالةوالتخلفالجھلمستوىأنأخرى،جھة

.الفسادھرةظاازدیادمعطردیاًتتناسبوالرواتبالأجورضعفأنكما.بالرشوةملتزمةأوملازمةظلتالحضاري

العموم،وعلى.تتفاوتومستویاتھالانتشارھذاأنغیرالعالم،أقطارجمیعفيتنتشركونیةظاھرةھوالفسادأن
الوبائيالانتشارویتمیز.النسبيوالانتشارالوبائيالانتشاریشملانرئیسینبنوعینتصنیفھیمكنالانتشار،فأن
نطاقعلىالأشكالھذهوتمارسمحددة،بأشكالأوالمختلفةبأشكالھاالفسادظاھرةیتقبلعامبشكلالمجتمعبأن

النامیةالدولفيعموماالشكلھذاوینتشر.الظواھرمعللتعاملقانونیةإجراءاتذلكیتطلبأندونواسع
ظاھرةبمثابةیطةالبسالرشوةاعتبارذلك،أمثلةومن.المكتملةغیرالدیمقراطیةوأنظمةالضعیفةوالاقتصادیات

الولادةشھاداتاستصدارمثلبسیطةاعتیادیةخدماتعلىالحصولمقابلرشوةدفعأوالبلدان،بعضفيعادیة
كظاھرةالفسادأنبمعنىوقانونیا،دیمقراطیاالمحصنةالمجتمعاتفيعادةفیتواجدالنسبي،الانتشارأمامثلا،

تمتلكوتشریعاتھ،وأنظمتھالمجتمعتقالیدأنالأمرفيالمھملكنعات،مجموأوأفراداًتطالأنیمكنبشریة،
.إدانتھتثبتمنعلىالعقابإیقاعثمومنالحالاتھذهومحاصرةلكشفالإمكانیة
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شبھبشكلبممارستھیسمحقدفأنھالرقابيالنظاممتانةإلىوبالنظرأنھالفساد،منالنوعھذاوصفعلىویعاب
ماإذاوخاصةالعلاقةذاتللدولةالاقتصادیةبالمصالحالأمرتعلقإذاخاصةوموجھة،محددةنطاقاتوفيرسمي

.أخرىدولفياقتصادیةصفقاتأوامتیازاتعلىالحصولالفساداستھدف

:الفسادانتشارأسباب:ثانیا

طوعیایكونأنأماالاتفاقوھذا،"طرفینبینقانونيغیراتفاق"وھوالفساد،ممارسةطریقةتعریفیمكن
المسؤولیةموقعیمثلالذيالطرفیقومإجباریاًأوقسریاًاتفاقاأو"بالغشالمتاجرة"تعبیرعلیھیطلقأنیمكن

الاستجابةحالةسریانضدمانعاأوحاجزاالمسؤولیقفبحیث،الخدمةمحتاجأوطالبھوآخرطرفبابتزاز
.القانونفيعلیھمنصوصغیربمقابلإلاالخدمةھذهأنفاذأوإحداثوعدموطبیعي،انسیابيبشكلللخدمة
والدیمقراطیةالمتقدمةالدولفيینعدمویكادوالبولیسیة،والمتأخرةالنامیةالدولفيعادة"الاتفاق"ھذاوینتشر

العواملمنمجموعةإلىفتعودنتشارالاأسبابأما.القانونوسیادةالخوفوانعدامالمساواةمفاھیمسیادةنتیجة
:تشمل

:الفردیةلأسبابا- 1
منأصلااكتسبھاوالتيالفردیحملھاالتيالأخلاقیةفالقیمالفردشخصیةطبیعةإلىالأسبابھذهتعزى

الأمراضمنوسواهفالطمع.المجتمعھذایحملھاالتيوالتقالیدالعاداتخلالمنفیھیعیشالذيالمجتمع
أرتكابإلىالفردتدفعوھذهفیھایعیشالتيالبیئةمنالفردیكتسبھاماغالباًبحتةفردیةأسبابھينفسیةال

الشخصیةالخصائصوبعضالفسادجرائمبینصلةوجودالدراساتبعضأثبتتوقدمعینةانحرافات
.فیھایعیشالتيوالبیئةالدراسيوالمستوىوالجنسالعمرمثللمرتكبیھا

:التنظیمیةالأسباب- 2
ضعف؛التالیةالحالاتمنأكثرأوحالةتوفرتإذاخاصةوتفشیھالفسادحالاتزیادةفيكبیرحدإلىتسھم
الشعورعندالفسادلمقاومةالأولویةالقیادةھذهإعطاءعدمأوالفسادمقاومةفيالسیاسیةالقیادةإرادة

الرقابةوأنظمةقوانینوضعفاستكمالعدم- القانونسلطةوغیابیةالقضائالسلطةضعف- وخطرهبوجوده
التصديفيالمشاركةعنوعزوفھالإعلامدورمحدودیة- التشریعيالمجلسالرقابيالدورضعف- العامة
.الفسادمكافحةمجالفيالمدنيالمجتمعمؤسساتانخراطعدم.الفسادحالاتوكشف

تأثیرلوجودنتیجةالفسادوحالاتمظاھرلزیادةمواتیةتكونقدالظروففأنعراقیةالحالةالفيأنھالواضح،ومن
السلطةمجالفيخاصةوتصحیحھاالأوضاعمعالجةفيالإسراعضرورةیؤكدوھذاذكرھا،السابقللحالات

.والأھلیةوالإعلامیةوالرسمیةالتشریعیةالمختلفةالرقابةمجالاتوتفعیلالقانونیةالمنظومةواستكمالالقضائیة

:الاقتصادیةالأسباب- 3
الوسطى،الإدارةمستویاتأوالموظفینصغارطبقةلدىخاصةالمجتمعداخلللفردوالرواتبالدخولضعف

سوءإنحیث.الفسادحالاتانتشاربینوماوالدخولالرواتبمستویاتبینماعكسیةعلاقةھناكأنحیث
فیھتحدثالذيالحدإلىالفسادظاھرةبروزعلىكبیربشكلیساعدالمجتمعأفرادینبللدخولالتوزیع
والفوارقوالمعاشيالاقتصاديالوضعفيوالانحلالالعدالةبعدمالإحساسعنناشئةاجتماعیةفوضى
عموماًالمجتمععلىبظلالھاتلقينفسیةانعكاساتإلىبدورھاتؤديالتيالكبیرةالطبقیة

:الاجتماعیةسبابالأ- 4
فيوالتسارعالفاحشوالثراءالمباھاةعناصربروزنتیجةالدینيالوازعوضعفالمجتمعیةالقیمتشوهإن

تتفقلامستجدةومیكانیكیاتقیمإیجادفيتسھمالأمورھذهكلمرتفعة،معیشةمستویاتإلىالوصول
تظھرماغالباًوھذهفیھالدینعقیدةانھیاركذلك.القانونیةاتوالإجراءبالمتطلباتوالتقیدالنزاھةومبادئ
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معمنضبطةالغیرالحریاتوشیوعالأخلاقيالانفلاتسیاسةوتبنیھاالحاكمةالسیاسیةالإدارةسوءبسبب
.رجالھوفسادالدینعقیدةغیاب

:المحاسبةوغیابالحكممستوىتردي- 5
وفقالاجتماعیةالعدالةوتحقیقالقانونسیادةبمبادئأصلاالتزامھومدىالحكمنظامبطبیعةذلكویرتبط

نتیجةیستطیعلاوالذيالحكمنظامضعفذلكویشملالمتساویة،الفرصإتاحةعلىقائمةمتكافئةأسس
خلالھمنتمیوالذيالتسیبإلىیؤديالذيالأمرالأمور،مجریاتعلىالسیطرةأحكاممنالضعفحالات

النظاموضعفالمحاسبةوغیاب.المختلفةالفسادأشكالذلكضمنومنالقانونیةالمخالفاتممارسة
التدابیرضعفظلفيالقضاءعلىالتجاوزومظاھرالفسادانتشارعواملفعالبشكلستبرزحیثالقضائي
).القضاءفوقسلطةلا(لغةوغیابالقانونیة

:العامالصالححسابعلىوالمنسوبیةالمحسوبیةظاھرةوبروزوالتفتیشیةةالرقابیالأجھزةضعف- 6
مرافقكلعلىالداخليالضبطإجراءاتبسطتستطیعقویةتفتیشیةأورقابیةأجھزةوجودعدمأوضعفإن

یمكنلابحیثالصحیحةالعملضوابطنضعأننستطیعخلالھامنوالتيللدولة،العامةالإدارةوحلقات
أیةوتقویممراقبةعلىالأجھزةھذهتساعدأنعلىالضعیفةالنفوسوأصحابالمستغلینمناختراقھا
المحسوبیةظاھرةأما.منھوالحدالفساددورتحجیمعلىیساعدمماالعملخلالمنتطھرانحرافات

المسؤولیاتبتوزیعالمسؤولأوالحاكمیقومحیثالعربي،مجتمعناعمومفيمنتشرةظاھرةفھيوالمنسوبیة
ماغالباًوھيحصراًمنھوالمقربینوالأصدقاءالقربىمنذویھعلىالوزاراتأوالدولةفيالحیویةوالمھام

الإدارةأسالیبفيعدیدةسلبیاتتظھرلذلكونتیجة.عملھامجالفيمختصةغیرأوكفؤةغیرتكون
.الفسادظھورإلىیقودالذيالأمرستغلالالاسوءمعھاوتبدأالخاطئة،والقرارات

المطلب الثاني

دعم الشفافیةالرقابة المالیة فيدور دیوان 

باستقلالیةیتمتعوھوالعراق،فيالوطنيالنزاھةنظامفيالأساسیةالنزاھةأعمدةأحدھوالمالیةالرقابةدیوان
السلطةنفقاترقابةعنمسؤولابوصفھالتشریعیةةالسلطعلىتقاریرهویعرض،)1(التنفیذیةالسلطةعنتامة

أعضاءوتجاهأولا،المواطنینتجاهعالیةمالیةبمسؤولیةتتمتعتدقیقكمؤسسةوظیفتھبحكموإیراداتھاالتنفیذیة
:ولالأالفرعفرعین؛خلالمنالشفافیةدعمفيالمالیةالرقابةدیواندورفيسنبحثعلیھ.ثانیاالتشریعیةالسلطة
دعمفیھنبحث:الثانيوالفرع.الشفافیةدعمفيومساھمتھللدیوانالرقابيالعمللأداءالتاریخيالتطورفیھنبحث

:الآتيالنحووعلىللدیوان،المؤسسيالدورخلالمنالشفافیة

)1(التطور التاریخي لأداء العمل الرقابي للدیوان ومساھمتھ في دعم الشفافیة: الفرع الأول 

یتجسد دور دیوان الرقابة المالیة في العراق في دعم الشفافیة من خلال اختصاصاتھ الرقابیة التي صدر بھا قانون 
ما على دیوان الرقابة المالیة أن یطور أدائھ اوأصبح لز.م، والتي شملت القطاع الحكومي1990لسنة ) 6(إنشائھ رقم 

ذیة والتشریعیة لیتمكن من ممارسة رقابتھ في ظل المتغیرات السیاسیة الرقابي مرحلیا بدعم متزاید من السلطتین التنفی
والاقتصادیة التي یشھدھا العالم وذلك بالخروج عن الدور التقلیدي في إبداء الرأي والثقة والمصداقیة على البیانات 

.ة وفعالیة أدائھاالمالیة إلى الامتداد بصورة مرحلیة لتقویم أداء الوحدات الخاضعة لرقابتھ بھدف قیاس كفاء

_________________________________

والتي تنص على انھ یعد كلا من البنك المركزي العراقي ودیوان الرقابة المالیة 2005الدستور العراقي لعام 103راجع المادة )1(
،ھیئات مستقلة مالیا واداریا وینظم عمل كل ھیئة منھا



2012pecial IssueMansour Journal / No.17/ S-ALخاص/ 17/عدد/مجلة المنصور 

165 2011تشرین الثاني20-19) 11(المؤتمــر العلمــي 

مالیة یسعى لإعطاء العمل الرقابي انطلاقھ جدیدة في دعم الشفافیة والمساءلة الإطار فإن دیوان الرقابة الھذاوفي 
تتلاءم مع الاھتمام المتزاید بین فئات المجتمع بالكیفیة التي تعمل بھا الإدارة الحكومیة وبالمدى الذي تحققت بھ 

ولقد مر دیوان . م وتعدیلاتھ1990لسنة ) 6(الأھداف المخططة وذلك في إطار ما نص علیھ قانون إنشاء الدیوان رقم 
:الرقابة المالیة بأربعة مراحل متعاقبة تتمثل كل منھا بصدور قانون من قوانین الرقابة المالیة، وعلى النحو الآتي

:م1968م لغایة 1927المرحلة الأولى من عام : ولاأ

رفت فیما بعد باسم دیوان مراقب م، تم تأسیس دائرة تدقیق الحسابات العامة التي ع1927لسنة ) 17(بموجب القانون 
وما . الحسابات العام، وقد جرى تعدیلین على ذلك القانون كانت الغایة منھا توسیع واجبات دیوان مراقب الحسابات العام

:یؤخذ على أعمال الدیوان خلال الفترة أعلاه

لمجالات التي یستطیع الدیوان من القانون الجھات وا) 2(إن نطاق عمل الدیوان لم یكن مطلقاً حیث حددت المادة -1
. أن ینھض بأعمال الرقابة فیھا، وما عدا ذلك فإنھ یقتضي نصاً قانونیاً

إن بعض اختصاصات الدیوان الإداریة والمالیة كانت إلى حدا ما مقیدة لأنھا تخضع إلى موافقة وإشراف وزارة -2
، وكذلك تصرفھ بمیزانیتھ خاضعین لرقابة المالیة، حیث أن اقتراع مراقب الحسابات العام بشأن ملاك الدیوان

. وموافقة وزارة المالیة
لیس للدیوان أیة اختصاصات قضائیة، الأمر الذي ساعد على عدم اكتراث أجھزة الرقابة التنفیذیة بتقاریر الدیوان -3

.التي كثیراً ما تتضمن مخالفات في غایة الخطورة

ام یتم باقتراح من رئیس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء وكذلك نص القانون على إن تعیین مراقب الحسابات الع-4
الحال في حالة عزلھ أو نقلھ، وبذلك فإن الدیوان لم تتوافر لھ الاستقلالیة اللازمة التي تؤمن لھ ممارسة مھامھ بعیداً 

.عن أي تأثیر من السلطة التنفیذیة
التأھیل والعدد وذلك لأنھ لم یسایر التوسع الكبیر الذي الضعف الشدید الذي یتسم بھ ملاك الدیوان الوظیفي من حیث-5

شھدتھ فعالیات ونشاطات الدولة، كما لم یواكب التقدم العلمي الذي طرأ على مھنة المحاسبة والمراقبة عن طریق 
.الاتصال والتفاعل مع المؤسسات والجمعیات العلمیة والمھنیة

المذكور یعتبر خطوة متقدمة كان لھا أبلغ الأثر في جعل الرقابة العامة وعلى الرغم من كل ذلك فإن ما جاء بھ التشریع 
المستقلة في العراق على النحو القائم، والذي یوازي باتجاھاتھ أحدث ما ھو معتمد في دول العالم المتقدمة في ھذا 

.المجال

:م1980م لغایة 1968المرحلة الثانیة للفترة من عام : ثانیا

واستحدثت وزارات ودوائر جدیدة اقتضتھا الخطط التنمویة الواسعة، أخذت الدولة تعمل على بعد أن توسعت المھام
تطویر جھاز الرقابة في العراق عن طریق توسیع صلاحیاتھ واختصاصاتھ ورفع كفاءتھ لكي یتمكن من مسایرة التطور 

مالیة تدعى بدیوان الرقابة المالیة الحاصل في وظائف الدولة، حیث نص الدستور المؤقت على تأسیس سلطة للرقابة ال
.ترتبط بمجلس قیادة الثورة

_________________________________

http://wwwbsairaq.net/page/about1.htmراجع موقع دیوان الرقابة المالیة )1(
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السلطة التنفیذیة وینظم شؤونھا بقانون خاص، وقد تم تشریع القانون رقم وتنوب عنھ في الرقابة على أعمال 
:، والذي یمكن تحدید السمات الرئیسیة لھ بما یلي)1(م1968لسنة ) 42(

وسع القانون من نطاق عمل الدیوان من حیث الجھات الخاضعة لرقابتھ ومن حیث أنواع المعاملات الناشئة في تلك -1
.الجھات

یوان صلاحیات مالیة وإداریة وفنیة وقضائیة تفوق الصلاحیات المنصوص علیھا في القانون السابق منح القانون للد-2
:حیث نص على

.حصر إعدادا وتنفیذ میزانیة الدیوان بمجلس الرقابة-أ
.حصر تعیین موظفي الدیوان وتنظیم شؤونھم بمجلس الرقابة-ب
.نضباط والمحاكم المختصة بعد التحقیق معھممنح القانون للمجلس صلاحیة إحالة المخالفین إلى لجان الا-ت
.خول القانون مجلس الرقابة المالیة سحب ید المخالف أو تنحیتھ عن العمل بصورة مؤقتة-ث
.أكد القانون أھمیة التأھیل وتطویر قابلیات كوادر الدیوان-ج
.ة الكفاءة والأداءخول القانون دیوان الرقابة مزاولة مختلف أنواع الرقابة وأكد على أھمیة ممارسة رقاب-ح
خول القانون مجلس الرقابة حق طلب تعدیل القوانین والأنظمة والتعلیمات في حالة اعتقاد الدیوان بأن مرد النقص في -خ

.الكفاءة ھو نقص في التشریع
خول القانون الدیوان رفع التقاریر إلى مختلف المستویات الإداریة إلى جانب رفع تقریر سنوي خاص إلى السلطة - د

.تشریعیةال
.منح القانون سلطة الرقابة المالیة بعض الحصانات القانونیة- ذ

:م1990م لغایة 1980المرحلة الثالثة للفترة من عام : ثالثا

، والتي )2(م1980لسنة ) 194(نتیجة للتنمیة الاقتصادیة الواسعة، وللصعوبات العملیة التي واكبت تطبیق القانون رقم 
:تتمثل في

.ئیة للدیوان لم یمارسھا خلال فترة نفاذ القانونمنح صلاحیات قضا-1
.قصور الھیكل التنظیمي للدیوان وعدم انسجامھ مع الھیكل التنظیمي للدولة-2
.عدم وضوح نطاق عمل الدیوان-3
.عدم وضوح وتحدید أھداف الدیوان بدقة-4
یس وأعضاء مجلس الرقابة عدم توفیر الاستقرار اللازم لرئیس وأعضاء المجلس وصعوبة الالتزام بشروط تعیین رئ-5

.المالیة
.عدم إعطاء المرونة الكافیة لإجراء التغییرات في التشكیلات بشكل یؤمن استیعاب المتغیرات في العمل-6

:م، والذي تمیز بالسمات الآتیة1980لسنة ) 194(وعلیھ فقد تم تشریع القانون رقم 

.من القانون) 2(وضوح الأھداف وكما جاء في المادة -1
.من القانون) 3(ق عمل الدیوان منصوص علیھ بشكل صریح ودقیق حددتھ المادة إن نطا-2
).خاصة فیما یتعلق بمیزانیتھ(عزز القانون الاستقلال المالي للدیوان -3
.من القانون) 7(و ) 3(وسع القانون نطاق عمل الدیوان كما نصت على ذلك المادة -4
.ر القابلة للتنفیذ ومنھا بعض الصلاحیات القضائیةاستبعد القانون بعض النصوص في القانون السابق غی-5
.عالج القانون التشكیلات الإداریة بشكل یتماشى مع طبیعة عمل الدیوان والتقسیمات الإداریة لأجھزة الدولة-6
إن شروط تعیین الوظائف الرئیسیة في ضوء القانون الجدید توفر للدیوان استقراراً أكثر ومزاولة للنشاط من قبل -7

.یتمتعون بالتأھیل والخبرة اللازمینأناس 
.وسع القانون من المزایا المادیة التي یتمتع بھ الموظفون-8
.أكد القانون على ضرورة تطویر ملاكات الدیوان من خلال تنظیم الدورات وتھیئة فرص التأھیل وزیادة المعرفة-9

_________________________________

م27/4/1968الصادر بتاریخ 1516لوقائع العراقیة بالعدد القانون منشور بالجریدة الرسمیة ا)1(
م15/12/1980الصادر بتاریخ 2807القانون منشور بالجریدة الرسمیة الوقائع العراقیة بالعدد )2(
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:م ولحد الآن1990المرحلة الرابعة للفترة من عام : رابعا

فاعلیتھ في المساھمة برفع مستوى أداء أجھزة لغرض توضیح دور ومھام واختصاصات دیوان الرقابة المالیة وزیادة 
الدولة، ولتمكین ھذا الدیوان من توفیر متطلبات العمل الرقابي وما یحتاجھ من موارد ومستلزمات خدمیة ومعلومات 
سواء لغرض إبداء الرأي بحقیقة الأوضاع المالیة ونتائج النشاط أو لتقویم مستوى أداء الأجھزة التنفیذیة المشمولة 

ابتھ، ولغرض إیجاد ھیاكل تنظیمیة وإداریة تناسب ومراحل تطور الاقتصاد الوطني وتعطي الدیوان المرونة الكافیة برق
في تخطیط وتوزیع مھامھ واختصاصھ علیھا، ولتوفیر الأشراف المركزي اللازم لتوجیھ العمل الرقابي وتطویر قواعد 

مكین ھذا الدیوان من تغطیة جمیع الدوائر ومنشآت الدولة في وأصول وطرق ووسائل تنفیذه وتقویم نتائجھا، إضافة لت
م، 1990لسنة ) 6(محافظات القطر بأعمال الرقابة والتدقیق بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلیة فقد شرع القانون رقم 

.قانون دیوان الرقابة المالیة، والذي ما زال نافذاً لحد الآن

الكیانات (م، ولم یحل مثل بقیة الوزارات والھیئات 16/4/2003عتباراً من م، واصل الدیوان عملھ ا2003بعد عام 
بل ظل مستمراً بأداء عملھ ومھامھ التي كان یقوم بھا قبل ھذا التاریخ لكون یشكل أحد العناصر المھمة ) المنحلة

اسبة اللازمة لمراقبة واللازمة لتحقیق الشفافیة في برنامج الإدارة المالیة من خلال قیامھ بتدقیق المالي والمح
.)1(المعاملات المالیة الحكومیة

_________________________________

م13/9/2003م والصادر من سلطة الائتلاف بتاریخ 2003لسنة 1483راجع الامر رقم ) 1(
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دعم الشفافیة من خلال الدور المؤسسي للدیوان : الفرع الثاني 

نموذجا مرجعیا في الأداء المؤسسي المرتبط بمعاییر مھنیة وأخلاقیة عالیة الجودة بالنسبة قابة المالیةالریعتمد دیوان 
لكل من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، ومنظمات العمل المدني ككل، وھذا أمر حیوي للحفاظ على أعلى درجات 

الجھات الخاضعة لرقابتھ وخاصة عندما تتركز المصداقیة والشفافیة وإضفاء المشروعیة على توصیاتھ في مواجھة 
تلك التوصیات على تحسین نماذج الأعمال ودعم مبادئ المساءلة والشفافیة وزیادة كفاءة وفاعلیة برامج التنمیة التي 

.تتبناھا الحكومة في مواجھة المجتمع

سسي مرتكزا على مجموعة من القیم إلى تحسین كفاءة الأداء المؤالإستراتیجیةكما أن الدیوان یھدف من خلال خطتھ 
المحوریة وفي مقدمتھا الاستقلالیة لتعزیز الثقة في أعمال ومخرجات الدیوان، والمھنیة من تبني مجموعة من المعاییر 

.تعتمد على الحیاد والموضوعیة والشفافیة والإفصاح العادل المتوازن

ات رقابیة وفقاً لأفضل الممارسات المھنیة وأخیرا دعم أما التحسین المستمر فھو الضمان للاستمرار في تقدیم خدم
.المساءلة والشفافیة وذلك لتعزیز الاستخدام الأمثل للأموال العامة مرتكزا على مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالیة

لمجلس الأعلى ویعتبر دیوان الرقابة المالیة أحد الأعمدة التي تعمل على مكافحة الفساد، ویعد الدیوان بموجب قانون ا
م، السلطة العلیا للمرجعیة المالیة في العراق والحارس الأمین للمال العام عن 1990لسنة ) 6(للرقابة المالیة رقم 

.)1(طریق كشف الاستغلال والتبذیر وسوء استخدام المال العام مما یؤدي إلى مكافحة الفساد وممارسة النزاھة

م، الذي أعاد تشكلیھ بصفتھ مؤسسة عامة 2004لسنة ) 77(در الأمر ولضمان فاعلیة واستقلال الدیوان فقد ص
وقد تضمن الأمر . مستقلة تساعد في تعزیز الاقتصاد وفاعلیة ومصداقیة الحكومة العراقیة وقدرتھا على إدارة مواردھا

الوزارات كافة لضمان أعلاه مجالات التعاون والتنسیق بین الدیوان وبین ھیئة النزاھة ومكاتب المفتشین العمومیین في 
استمرار النزاھة والأمانة والشفافیة في عمل الدوائر ومساءلتھا لدى ممثلي الشعب ولأجل ضمان ذلك یقوم دیوان 

:الرقابة المالیة بما یلي

.إصدار اللوائح التنظیمیة للمراجعة المالیة والمحاسبیة المبنیة على المعاییر المقبولة عالمیاً-1
نزاھة العامة لتحسین القواعد والمعاییر المطبقة على الإدارة وعلى عملیات المحاسبة والمراجعة المالیة التعاون مع ھیئة ال-2

.للأموال العامة
عن أدلة الفساد والاحتیال والتبذیر وسوء الاستغلال االقیام بالمراجعة المالیة وعملیات تقییم الأداء والكشف بواسطتھ-3

.علقة بتلقي الأموال العامة وصرفھا واستعمالھاوانعدام الفاعلیة في المسائل المت
.القیام بالتحقیق في جمیع المسائل المرتبطة بفاعلیة صرف واستخدام الأموال العامة-4
.إحالة جمیع الادعاءات أو الأدلة المتعلقة بالفساد إلى ھیئة النزاھة أو مكتب المفتش العام في الوزارة المعنیة-5
.لذي یتضمن بالتفصیل عملیات المراجعة المالیة وتقییم الأداء والأعمال الأخرى المرتبطة بھاإعداد ونشر التقریر السنوي ا-6
القیام بالتقییم المالي للعقود وضمان استخدام المنح والقروض الحكومیة لتحقیق الأغراض التي من أجلھا تم تقدیم المنح أو -7

.القروض
زاھة التي تقوم بإجراء تحقیق إضافي في الموضوع وتطبیق القوانین إحالة موضوع الخلاف مع دوائر الدولة إلى ھیئة الن-8

.والأنظمة ذات الصلة

_________________________________

186سالم محمد عبود ظاھرة الفساد الاداري والمالي ص.د:انظر) 1(
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الخاتمة

:نتائج البحث 

مجتمع الدولي بوسائل عالمیة تتمثل بالانضمام إلى أن ظاھرة الفساد ظاھرة عالمیة فیقتضي مواجھتھا من قبل ال-1
المنظمات المعنیة بمكافحة الفساد ومنھا منظمة الشفافیة الدولیة والتصدیق على الاتفاقیات الدولیة، وقد نجح 

.العراق في المصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

دت إلى تقسیم المجتمع إلى فئات وبالأخص إلى طبقتین غنیة إن ظاھرة الفساد نشأت نتیجة وجود فوارق طبقیة أ-2
كما وإن ظاھرة الفساد ظاھرة قدیمة وزادت بدرجات كبیرة في . وفقیرة وھذا أدى إلى استفحال ظاھرة الفساد

الأعوام الأخیرة حیث استخدمت الوظیفة لغایات غیر رسمیة وشخصیة مما أدى إلى تفشي ظاھرة الفساد لضعف 
.سیاسیة لمكافحة الفسادالإرادة ال

نھا نظام إداري مقنن قائم على الإفصاح المتكامل والوضوح التام عند طرح أمفاھیمھا إلا تإن الشفافیة مھما تعدد-3
نھا أو مناقشة أي موضوع بطریق منھجیة، وتعني أیضا نشر المعلومات الصحیحة التي یطلبھا الجمھور، كما أ

ھاما اوقراطیة القائم على التدفق الحر للمعلومات بالإضافة إلى أنھا تلعب دورعنصراً من عناصر المساءلة البیر
. ورئیسیا في محاربة الفساد

أن الفساد مھما تعددت مفاھیمھ فیعرف بنقل ما ھو ملكیة عامة إلى ملكیة خاصة دون وجھ حق أو بشكل غیر -4
ستغلال منصب عام لتحقیق منفعة خاصة، كما إن مشروع من خلال العبث بمالیة الدولة، ویعني في النھایة إساءة ا

.الفساد آثاره سلبیة على تنمیة المجتمع

أن صیاغة فكر وطني داعم للشفافیة ومناھض للفساد یتم من خلال وضع إستراتیجیة شاملة تعمل من خلالھا كافة -5
افیة على عقود الشراكة وإصدار الجھات الفاعلة في البلاد وتفعیل دور منظمات المجتمع المدني، تطبیق مبدأ الشف

.التشریعات المناسبة لتعزیز الشفافیة ، مع تدعیم دور دیوان الرقابة المالیة في ھذا الشأن

بعد أن تبین نجاح تجربة ھونج كونج في تطبیق آلیات عملیة لمحاربة الفساد، وتجربة جمھوریة مصر العربیة في -6
ة القانونیة ، مما جعلھما نموذجین یمكن الاستفادة منھما في صیاغة تعزیز الشفافیة والتصدي للفساد من الناحی

.نموذج یتناسب وبیئة المجتمع العراقي لدعم الشفافیة ومناھضة الفساد

یتجسد دور دیوان الرقابة المالیة في دعم الشفافیة ومحاربة الفساد من خلال اختصاصاتھ وأدائھ المؤسسي من -7
ة ، وتفاعل السلطتین التنفیذیة والتشریعیة والأخذ بنتائج تقاریره، وتوصیاتھ في دعم خلال تقاریره السنویة الدوری

.الشفافیة ومحاربة الفساد
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:التوصیات 

.نوصي المشرع العراقي بأن یقوم بتكییف قوانینھ الداخلیة على وفق ما ورد في الاتفاقیة لمواكبة المجتمع الدولي-8

تدعیم الشفافیة في كل التصرفات المالیة والإداریة والقضائیة والسیاسیة ضرورة محاربة الفساد بشتى صوره و-9
.لتوفیر مجتمع آمن یخطو نحو التقدم والتنمیة

.ضرورة الاھتمام بإعداد إستراتیجیة شاملة لإمكان دعم الشفافیة ومناھضة الفساد من أجل تحقیق التنمیة بالبلاد- 10

لمالیة من جانب الحكومة ومجلس النواب مع الاستمرار في تطویر الاستمرار في دعم عمل دیوان الرقابة ا- 11
.إستراتیجیتھ وتوسیع نطاق مجالاتھ الرقابیة بما یساھم في دعم الشفافیة ومحاربة الفساد

حث المعنیین إلى إنشاء منظمة شفافیة وطنیة تكون جمعیة المحاسبین طرفاً فیھا وتكون ھذه المنظمة على اتصال - 12
فیة العالمیة وذلك في سبیل تحسین مؤشر مدركات الفساد في العراق عن طریق السعي للحد من ھذه بمنظمة الشفا

.الظاھرة على كافة الأصعدة
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Think about the formulation of a national supporter of transparency
and anti-corruption among the various sectors of the State in Iraq

(The role of Supreme Audit model)

Abstract:

It became clear that the processes of building integrity and transparency and
anti-corruption should top the priorities of reform efforts necessary to activate
the economic development and sustainability, and dissemination of the
principle of transparency to all activities, programs and investment projects is
crucial in Iraq to make it free of corruption types.

The problem with research in the continued prevalence of abuse of public
power for personal use which could lead to corruption in the civil society and
thus undermine the civil state, which aspires to Iraqi society, and the
importance of research in raising the awareness of civil society in Iraq of the
importance of transparency as a tool for the prevention of corruption, and to
shed light on the experiences of countries able to build a national ideology in
the fight against corruption and worked on its implementation through a
variety of tools.

The research aims to illustrate the importance of the activities and programs
that will make Iraq free of the kinds of corruption, and the role of BSA in
support of transparency in cooperation with all actors of society, institutions
and individuals. The research found some of the findings and
recommendations for activating the activities and programs that will make Iraq
free of corruption.


